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  الضبط الإداري 

  في المخالفات الإداریة (أنواعه والوسائل المستخدمة)

  مقدمة 

إن الضــبط الإداري وظیفــة قائمــة فــي كــل الــدول علــى أخــتلاف طبیعــة نظامهــا السیاســي 

ـــى نظامهـــا العـــام لبعـــث  ـــى المحافظـــة عل ـــة تســـعى بصـــورة أو بـــأخرى إل وتركیبـــة أفرادهـــا فكـــل دول

الاستقرار فیها، حیث یعتبر الضبط الإداري من أهم وظائف الدولة وأخطرهـا، وذلـك لتعلقـه أساسـاً 

  . )١(وفرض القیود على الحریات الفردیة بهدف حمایة النظام العام في المجتمع باستخدام القوة 

، أي )٢(والضــبط الإداري فــي جمیــع الحــالات هــو "إجــراء تباشــره الســلطة الإداریــة المنفــردة

شكل أوامر تصدر من السلطة الإداریة مثل الأمـر الصـادر بالاسـتیلاء، أو الأمـر بمنـع التجمهـر، 

ســـواء كانـــت فردیـــة أو جماعیـــة، وتســـتهدف مـــن خلالـــه المحافظـــة علـــى النظـــام أي قـــرارات إداریـــة 

العــام، فــلا یتصــور أن تلعــب إرادة الفــرد أو الأفــراد دوراً حتــى تنــتج أعمــال الضــبط الإداري آثارهــا 

، وتبعاً لذلك فإن موقف الفرد حیال أعمال الضبط هو موقف الخضوع والإمتثال لجملة )٣(القانونیة

ي فرضتها الإدارة، وهذا وفق ما یحدده القـانون وتحـت رقابـة السـلطة القضـائیة بینمـا الإجراءات الت

یختلف الأمر ما إذا تعلق الأمر بمرفق عام فإن إرادة الفرد قد تبرز بشكل جلي كما لو تم الاتفاق 

 على إدارة المرفق بطریق الامتیاز فیتولي الملتـزم ضـمان النشـاط وتـوفیر الخدمـة للجمهـور بأموالـه

 . )٤(وعماله وتحت مسؤولیته المباشرة

، والتـي )٥(من جهة أخرى فإن الضبط الإداري لـه طـابع وقـائي یـدرأ المخـاطر علـى الأفـراد

قـــد تهـــدد النظـــام العـــام ویتجلـــى ذلـــك فـــي أســـلوب النشـــاط الإداري المتبـــع فـــي القیـــام بهـــذه الوظیفـــة 

 . )٦(لنظام العامالإداریة وهي تنفیذ القوانین التي تنص على المحافظة على ا

فعنــدما تبــادر الإدارة إلــى ســحب رخصــة القیــادة مــثلاً مــن أحــد الأفــراد فلأنهــا قــدرت خطــر 

  . )٧(یترتب على استمراریة احتفاظ تلك الأفراد بهذه الرخصة

                                                           

، دار ١ماهیة القانون الإداري، التنظیم الإداري، النشاط الإداري، ج -حمدي لقبیلات، القانون الإداري ) د/١(

  . ٢١٥، ص ٢٠٠٨وائل للنشر والتوزیع، عمان 

  . ٤٨٢) د/ عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإدارى" مرجع سابق، ص ٢(

في التشریع، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة ) د/ مسعود رحیش، الضبط الإداري كأسلوب للنشاط الإداري ٣(

  . ٧، ص٢٠٠٨العلیا للقضاء 

  . ٨) د/ مسعود رحیش، الضبط الإداري كأسلوب للنشاط الإداري في التشریع، المرجع السابق، ص٤(

  . ٣د/ عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإدارى، المرجع السابق، ص  )٥(

  . ٤ ٦المرجع السابق، ص د/ مسعود رحیش، الضبط الإدارى،  )٦(

  . ٤٨٢د/ عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإدارى، مرجع سابق، ص  )٧(
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وللادارة سلطة تقدیریة في ممارسة الإجراءات الضبطیة للمخالفات فعندما تقدر أن عملها 

سیترتب علیه خطر تعین علیها التدخل قبل وقوعه بغرض المحافظة على النظام العام وعلیه فإن 

مجــال الضــبط الإداري یعــد مجــالاً خصــباً تمــارس فیــه الإدارة ســلطتها التقدیریــة، إذ تملــك التــدخل 

ا قــدرت وقــوع إخــلال بالنظــام العــام، ونســتعرض فــي هــذا المبحــث لأنــواع الضــبط الإداري فــي كلمــ

المخالفـــات المروریـــة فـــي مبحـــث أول، ثـــم نوضـــح وســـائل الضـــبط الإداري فـــي قـــانون المـــرور فـــي 

  مبحث ثانى وذلك على النحو التالي: 

   المبحث الأول: أنواع الضبط الإداري في المخالفات المروریة

   الثاني: وسائل الضبط الاداري في قانون المرورالمبحث 
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  المبحث الأول

  أنواع الضبط الإداري في المخالفات المروریة

یترتب على الضبط الإداري للمخالفات المروریـة المسـاس بحریـة الأفـراد، ویتمثـل ذلـك فـي 

مروریـة، فهـذه مجموعة من الإجراءات التي تتخـذها السـلطة المختصـة لإزالـة مخـاطر المخالفـات ال

القیـود تختلـف مـن حیـث مجـال نطاقهـا فقـد تخـص مكانـاً محـدداً أو أشخاصـاً معینـین أو موضــوعاً 

كما ذكرنا فیما  )١(دون غیره، لذلك قسم الفقه الضبط الإداري إلى نوعین ضبط عام وضبط خاص

سبق وسـنتناول فـي هـذا المطلـب الضـبط الإداري العـام فـي مطلـب أول، ثـم نسـرد الضـبط الإداري 

  الخاص في مطلب ثانٍ وذلك على النحو التالي: 

                                                           

د/ لوصیف خولة، الضبط الإداري (السلطات والضوابط)، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق  )١(

  . ١٢، ص٢٠١٥والعلوم السیاسیة، بسكرة 
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  المطلب الأول

  الضبط الإداري العام

یقصـد بـه ذلـك النشـاط الــذى تقـوم بـه السـلطات الإداریــة المختصـة للمحافظـة علـى النظــام 

م بعناصــره الثلاثــة الأمــن العــام، الصــحة العامــة، الســكینة العامــة، وتتخــذ الســلطات المختصــة العــا

الإجـراءات والتــدابیر اللازمـة للمحافظــة علـى النظــام العـام مــن أجـل الوقایــة مـن كــل مـا یمــس بهــذا 

  ). ١(النظام سواء من الأمن العام أو السكینة والراحة للمواطنین

مــس بالصــحة العامــة، هــذه هــي المحــاور الثلاثــة التــي تعمــل وأخیــرا الوقایــة مــن كــل مــا ی

 . )٢(داخلها سلطات الضبط الإداري وتتحرك وفقها

مجموعة القیود والضـوابط التـي تهـدف إلـى حفـظ الأمـن العـام،  -ویعرفه أحد الفقهاء بأنه 

احیـة والصحة العامة والسكینة العامة في سائر نواحي الحیـاة البشـریة بغیـر تخصـیص مـن هـذه الن

  . )٣(أو تلك، فهو یمثل الشریعة العامة في مجال الضبط الإداري

وذهــب الــبعض إلــى أن الضــبط الإداري هــو مهمتــه وقائیــة تنحصــر فــي المحافظــة علــى 

النظام العام، والمیلوة دون وقوع الجرائم ومن ثم فإنه یعـرف علـى أنـه: "حـق الإدارة فـي أن تفـرض 

  . )٤(حریاتهم بقصد حمایة النظام العام"على الأفراد قیوداً تحد بها من 

كما ذهب البعض إلى أن الحقوق والحریات العامة التي یتمتع بها الفرد لیست مطلقـة بـل هـي 

مقیـدة بعــدم الضـرر بحقــوق وحریـات الغیــر مـن ناحیــة، ومـن ناحیــة اخـرى بعــدم إهـدارها للقواعــد العامــة 

لعــرف الضــبط الإداري فــي هـــذا الــرأي علــى أنـــه  التــي یســتقر علیهــا التنظـــیم الاجتمــاعى العــام، ولهـــذا

                                                           

ة على تدابیر الضبط الإداري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في ) د/ عمر بوقریط، الرقابة القضائی١(

؛ د/ محمد فؤاد ١٧ص ٢٠٠٧القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة

؛ د/ حسین یاسین ٣٦٠، القاهرة، بدون ناشر، ص ١٩٧٣مهنا، مبادئ القانون الإداري في ج . م. ع، 

ولیة الدولة عن تفویض المتضررین من أعمال الشرطة، دراسة مقارنة بالشریعة مرسى عثمان، مسئ

  . ١١١هـ، ص١٤٢٩، ٢٠٠٨الإسلامیة، رسالة دكتوراة، مقدمة لكلیة الحقوق، جامعة اسیوط، 

د/ عمر بوقریط، الرقابة القضائیة على تدابیر الضبط الإدارى. مرجع سابق، نفس الصفحة؛ د/ عادل  )٢(

، یولیو ١٤٤خیر، الضبط الإدارى، ماهیته وتمیزه وتنازعاته، مجلة مركز بحوث الشرطة، السعید أبو ال

  . ٣١٠، ص ١٩٩٨

؛ د/ عبد الرؤوف هاشم بسیونى، ٤٨٥د/ عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإدارى، مرجع سابق، ص  )٣(

، ١٩٩٥لنهضة العربیة، نظریة الضبط الإداري في النظم الوضعیة المعاصرة والشریعة الإسلامیة، دارا 

  . ١٧ص 

وما بعدها؛ د/  ٣٩، ص ٢٠٠٨) د/ السید خلیل هیكل، نظرة على القرارات الإداریة، دار النهضة العربیة، ٤(

  . ١٦٣، ص ١٩٩١أنس قاسم جعفر، الوسیط في القانون العام، دارا لنهضة العربیة، 
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"مجموعــة مــا تفرضــه الســلطة العامــة مــن أوامــر ونــواه وتوجیهــات ملزمــة للأفــراد بغــرض تنظــیم حریــاتهم 

  .  )١(العامة أو بمناسبة ممارستهم لنشاط معینن بهدف صیانة النظام العام في المجتمع"

ـــه "ســـلطة البـــو  ـــبعض الآخـــر الضـــبط الإداري بأن ـــارة عـــن ویعـــرف ال لیس عمومـــاً فهـــي عب

الوســائل القانونیــة الســلیمة والمقصــود بهــا: مجموعــة الســلطات الحكومیــة العامــة التــي تهــدف إلــى 

المحافظة على الأمن والصحة والسكینة، وتحقیق الرفاهیة التي تتیح للدولة في سبیل ذلك ان تقید 

  . )٢(الحقوق والحریات الخاصة"

الضبط الإداري تتسـم بخصـائص متمیـزة، فهـي ضـروریة ونجد أن البعض یرى أن وظیفة 

ومحایــدة وتهــدف إلــى وقایــة النظــام العــام فــي المجتمــع فــي ظــل ســیادة القــانون واســتخدام وســائل 

الســـلطة العامـــة، ویعـــرف هـــذا الـــرأي الضـــبط الإداري بأنـــه "وظیفـــة ضـــروریة محایـــدة مـــن وظـــائف 

  . )٣(جتمع بوسائل المشرف ظل القانونالسلطة العامة تهدف إلى وقایة النظام العام في الم

                                                           

ظیم ونشاط السلطات الإداریة، القاهرة، دار ) د/ طعیمة الجرف، القانون الإدارى، المبادئ العامة في تن١(

  وما بعدها،  ١١٢، ص ١٩٦٢النهضة العربیة، 

) د/ أحمد كمال أبو المجد، الرقابة على دستوریة القوانین في أمریكا ومصرن دراسة مقارنة، رسالة ٢(

  . ٢٨٦، ص ١٩٦٢دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة اقاهرة، 

لنظریة العامة للضبط الإدارى، مقالة منشورة بمجلة مجلس الدولة، س ) د/ محمود سعد الدین الشریف، ا٣(

  . ١١٢، ص ١٩٦٢، ١١
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ویرى البعض الآخر، أن الضبط الإداري هو "وظیفة من أهم وظائف الإدارة حیث تتمثـل 

اصــلاً فــي المحافظــة علــى النظــام العــام بعناصــره الثلاثــة، الأمــن العــام والصــحة العامــة والســكینة 

ســتخدام القــوة المادیــة ومــا یســتتبع العامــة، وذلــك عــن طریــق إصــدار القــرارات اللائحیــة والفردیــة، وا

  . )١(ذلك من فرض قیود على الحریات الفردیة التي تستلزمها الحیاة الاجتماعیة"

إذاً فالضبط الإداري العام هـو تلـك الصـلاحیات التـي یعهـد بهـا بصـفة عامـة إلـى الهیئـات 

 م بجمیع عناصره. الإداریة المنوط بها مسئولیة الضبط الإداري وذلك للمحافظة على النظام العا

                                                           

  . ٤٣٦، ص ١٩٨٢، دار المطبوعات الجامعیة بالاسكندریة، ٢) د/ ماجد راغب الحلو، القانون الإدارى، ج١(
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  المطلب الثاني

 الضبط الإداري الخاص

یقصـــد بالضـــبط الإداري الخـــاص للمخالفـــة المروریـــة صـــیانة النظـــام العـــام بطریقـــة معینـــة فـــي 

ناحیــة معینــة مــن أنــواع النشــاط الإداري أو أســتهداف غــرض آخــر بخــلاف الأغــراض الثلاثــة للضــبط 

  .  )١(العمومیونالإداري الخاص وهي الأمن والصحة والسكینة 

أي أنــه هــو نظــام قــانونى خــاص بنشــاط فــردى یتعلــق بموضــوع معــین أو مرفــق 

محـــدد ومثـــال ذلـــك الآداب العامـــة للمـــرور وأختصاصـــاتها فـــي تطبیـــق قـــانون المـــرور 

  .  )٢(وصولاً إلى تحقیق الحفاظ على النظام العام كما ذكرنا

اضبط الإداري العام، إلا ورغم أن مجال الضبط الإداري الخاص أضیق من مجال نشاط 

أنـــه یســـبغ علـــى الهیئـــات التـــي تتـــولاه ســـلطات أكثـــر واقـــوى فاعلیـــة مـــن ســـلطات الضـــبط الإداري 

 . )٣(العام

  وسنفضل أنواع الضبط الإداري الخاص وذلك على النحو التالي:

  الضبط الإداري الخاص الذى یتعلق بفئة معینة من المحكومین:   - ١

أوجــــه النشــــاط الــــذى یتعلــــق بطوائــــف معینــــة، كــــالقوانین قــــد یخــــتص الضــــبط الإداري بــــبعض 

الخاصـــة بضـــبط الأجانـــب أو الأطفـــال أو المجـــانین، وضـــبط الباعـــة الجـــائلین، ومنهـــا قـــوانین خاصـــة 

والخـاص  ١٩٥٦لسـنة  ٧، المعـدل بالقـانون رقـم ١٩٥٥لسـنة  ١٢٧بمزاولة مهنة الطب، كالقانون رقـم 

ـــة الصـــیدلة والقـــانون المـــنظم لمه ـــانون بتنظـــیم مهن ـــة التولیـــد، كمـــا یعتبـــر ضـــبطاً خاصـــاً بالرســـوم بالق ن

  الخاص بإقامة الأجانب في مصر. 

   :)٤(الضبط الإداري الخاص الذى یتعلق بموضوع معین - ٢

فقد یتخصص الضبط الإداري من حیث الموضوع، فینشأ نظام ضبط وقائى یتعلق 

بناحیة معینة من نواحى النشاط الفردى دون غیرها وغالباً ما یزید هذا النشاط من سلطات 

الضبط الإداري العام، وفي هذه الحالة یعتبر ضبطاً إداریاً خاصاً بالنظر غلى موضوعه بغض 

التي تباشره، ومثال ذلك قانون المرور ما خوله لضباط المرور  النظر عن الجهة الإداریة

                                                           

  . ٢٢٠مرجع سابق، ص  -د/ حمدي لقبیلات، القانون الإداري )١(

  وما بعدها.  ١٣، الضبط الإدارى، مرجع سابق، ص ) د/ مصطفي ممدوح محمد٢(

، ٩، ص ١٧د/ رضوان سكوح، الضبط الإداري، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة  )٣(

١٠ .  

، ١٩٨٩) د/ عزیزة الشرقى، دراسات في التنظیم القانونى للنشاط الضبطى، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٤(

  ٤٨ص



١٥٧ 
 

المختصین من سلطات تتمثل في الجزاءات الإداریة مثل (سحب وإیقاف وإلغاء الرخص، كالمادة 

  سالفة الذكر.  ٢٠٠٨لسنة  ١٢١من قانون المرور المصري رقم  ٧٣

شــــأن نظافــــة فــــي  ١٩٣٥لســــنة  ١٥٩ومــــن الضــــبط الإداري الخــــاص أیضــــاً قــــانون رقــــم 

بشــأن اســتعمال الطــرق العامــة  ١٩٤١لســنة  ٣٨المیــادین والطــرق العامــة والشــوارع، وقــانون رقــم 

  وأشغالها. 

ویــرى بعــض الفقهــاء أن الأمثلــة المتقدمــة قــد تخــل فــي صــحیح ســلطات الضــبط الإداري 

  . )١(العام

  الضبط الإداري الخاص الذى یتعلق بمرفق محدد:  - ٣

نظر إلــى المكــان الــذى یمــارس فیــه، ویعهــد بــه إلــى ســلطة قــد یخــتص الضــبط الإداري بــال

  . )٢(إداریة معینة، ویستهدف المحافظة على النظام العام في مرفق معین

ومثال ذلك في فرنسا الضبط المتعلـق بمرفـق السـكك الحدیدیـة فإنـه یخضـع لنظـام قـانونى 

العمومیــة، ویقــوم بــه معــین، یســتهدف أغــراض الأمــن وللســكینة والصــحة، ویتــولاه وزیــر الأشــغال 

منشـــور رقابـــة الدولـــة، فضـــلا عـــن ولایـــة الضـــبط القضـــائى، ویتكلفـــون بالقیـــام بالتـــدابیر الضـــروریة 

للمحافظـــة علـــى النظـــام العـــام فـــي داخـــل المحطـــات، أمـــا منـــدوب الضـــبط فهـــم فضـــلا عـــن مهمـــة 

بالســكك  الضــبط القضــائى یقومــون بتــدابیر الأمــر الإداري العــام والخــاص بالنســبة لكــل مــا یتعلــق

  . )٣(الحدیدیة

ـــــق معـــــین فـــــي مصـــــر شـــــرطة النقـــــل  ـــــق بمرف ومـــــن صـــــور الضـــــبط الإداري الخـــــاص المتعل

والمواصــــلات ومصــــلحة أمــــن المــــوانئ، والإدارة العامــــة لشــــرطة مینــــاء القــــاهرة الجــــوى، والإدارة العامــــة 

لشــــرطة  لشــــرطة الســــیاحة والآثــــار، والإدارة العامــــة لشــــرطة مجلــــس لشــــعب والشــــورى، والإدارة العامــــة

التعمیــر والمجتمعــات الجدیــدة، وشــرطة حــرس الجامعــة، ذلــك أنــه فــي مصــر یخضــع الضــبط الإداري 

الخــاص لــوزیر الداخلیــة الــذى یقــوم بتنســیق نشــاطها مــع الــوزیر الــذى یخــتص الضــبط الإداري الخــاص 

  .  )٤(بالأمن المتعلق به

   

                                                           

؛ د/ طعیمة ١٩٩٢محمود عاطف البنا، الوسیط في القانون الإدارى، القاهرة، دار الفكر العربى، ) د/ ١(

  . ٤٩٠، ص ١٩٧٨الجرف، القانون الإدارى، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

، ١٩٥٤/١٩٥٥، القاهرة، دار النشر للجامعات العمومیة، ١) د/ توفیق شحاته، مبادئ القانون الإدارى، ج٢(

  وما بعدها.  ٣٣٧ص 

  . ١٣١) د/ محمود سعد الدین، النظریة العامة للضبط الإدارى، مرجع سابق، ص ٣(

  . ٣٤) د/ سعاد الشرقاوى، القانون الإدارى، مرجع سابق، ص ٤(



١٥٨ 
 

  الضبط الإداري الخاص الذى یتعلق بأغراض أخرى:  - ٤

اتفــق جمهــور الفقهــاء علــى أن الضــبط الإداري قــد ینصــرف إلــى طائفــة مــن النصـــوص  

  تحول جهة الإدارة أستهداف غرض لا یدور حول المحافظة على النظام العام بمعناه العام. 

ومـن تطبیقـاتهم لهـذه الصـورة مـن الضـبط الإداري الخـاص، ذلـك الضـبط المتعلـق بالصــید 

الحیوانات والطیر والأسماك، وحظر إستعمال المـواد التـي تعـوق الذى یهدف إلى حمایة أنواع من 

نموهــا وتكاثرهــا، وكــذلك الضــبط الإداري الخــاص بحمایــة الآثــار التاریخیــة، والهــدف منــه الحفــاظ 

  . )١(على التراث التاریخى

ومن تطبیقاتهم أیضاً الضبط الذى یستهدف في المحافظة على جمال الرونق والرواء فـي 

 . )٢(الطبیعیة والطرق العامة، ویحمیها من تشویه الأفراد لها بلصق إعلانات علیهاالمناظر 

ونخلـص ممـا سـبق إلـى أن الضـبط الإداري العـام یقصـد بـه "مجمـوع السـلطات الممنوحـة، 

والمخولة لسلطات الضبط الإداري بقصد المحافظة على النظام العـام بعناصـره الثلاثـة"، فـي حـین 

خـــاص "یســـتهدف حمایـــة النظـــام العـــام بطریقـــة معینـــة فـــي ناحیـــة أو نـــواحي أن الضـــبط الإداري ال

 . )٣(النشاط الفردي وترمي إلى تنظیم موضوع معین من نشاط الأفراد"

                                                           

  . ١٧مدوح محمد، الضبط الإدارىن مرجع سابق، ص ) د/ مصطفي م١(

؛ د/ سعاد الشرقاوى، القانون الإدارى، ٣٣٧) د/ توفیق شحاته، مبادئ القانون الإدارى، مرجع سابق، ص ٢(

   ٣٥مرجع سابق، ص 

، المؤسسة الجامعیة ٢د/ جورج قودیل، بیارد دلقولقیه: القانون الإداري، ت، ر؛ منصور القاضي، ج )٣(

  . ٥٠٦، ٥٠٥، ص ١٤٢١م، ٢٠٠١، بیروت، ١ات والنشر والتوزیع، طللدراس

  . ١٤د/ لوصیف خولة، الضبط الإداري (السلطات والضوابط)، مرجع سابق، ص



١٥٩ 
 

  المبحث الثاني

  وسائل الضبط الاداري 

  في قانون المرور

لسلطات الضـبط الإداري للمخالفـات المروریـة عـدة وسـائل مختلفـة تسـتعملها للحفـاظ علـى 

نظــام العــام أو إعادتــه عــن طریــق مــا تملكــه مــن ســلطات أو وســائل تجبرهــا الأفــراد علــى احتــرام ال

إرادتهـا وتتخـذ هـذه الوسـائل إحـدى صـورتین: الأولــى صـورة التصـرفات القانونیـة وتتثمـل فـي لــوائح 

التنفیـذ . والثانیة صورة أعمال مادیة وتتمثـل فـي )١(الضبط وقرارات الضبط الفردیة وجزاءات إداریة

المباشــر وقــد تحــدث ظــروف اســتثنائیة تهــدد ســلامةالدولة ولا تحتمــل التــردد فــي مواجهتهــا، إلا أن 

م، قـد حـددها المشـرع فـي المـادة ٢٠٠٨لسـنة  ١٢١وسائل الضبط الإداري فـي قـانون المـرور رقـم 

من قانون المرور على سبیل الحصر وهي فـي جمیـع الأحـوال التـي یـنص فیهـا القـانون علـى  ٧٣

ســحب الــرخص او إیقافهــا أو إلغائهــا أو اعتبارهــا ملغــاة، یصــدر القــرار بضــبط الــرخص مــن مــدیر 

إدارة المرور المختص أو من ینیبـه مـن مـأمورى الضـبط القضـائى مـن ضـباط المـرور المختصـین 

  . )٢(فور عرض الأمر علیه عقب ضبط الواقعة

ي في الجزاءات ویتضح من هذا النص أن المشرع المصري أسالیب الضبط الإدار 

الإداریة التي خولها لرجال المرور المختصین لتحقیق الإنضباط في حركة المرور بالشارع 

  المصري وحصرها في حسب والغاء وإیقاف الرخص. 

ونســتعرض فــي هــذا المطلــب لماهیــة الجــزاءات الإداریــة فــي مطلــب أول، ثــم نتحــدث عــن 

ن المـرور المصـري، فـي مطلـب ثـان، ونتنـاول الوسائل القانونیة لسلطات الضـبط الإداري فـي قـانو 

  الضبط الإداري في الفقه الإسلامي في مطلب ثالث وذلك على النحو التالي:

    

                                                           

د/ محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، '' التنظیم الإداري، النشاط الإداري''، دار العلوم للنشر والتوزیع،  )١(

  . ٢٧٨، ص٢٠٠٤الجزائر 

  مرور مصرى.  ٢٠٠٨لسنة  ١٢١مكرر) من القانون رقم  ٧٣نظر المادة () ا٢(



١٦٠ 
 

  المطلب الأول

  ماهیة الجزاءات الإداریة 

ســنتناول فــي هــذا المطلــب مفهــوم الجــزاءات الإداریــة فــي فــرع أول، ثــم نســرد أنواعهــا فــي 

  وذلك على النحو الآتى: قانون المرور المصري في فرع ثانى، 

  

  الفرع الأول 

  مفهوم الجزاءات الإداریة 

لم یقدم التشریع تعریفاً محدداً للجـزاءات الإداریـة الـذى جعلـه غامضـاً إلا أنـه دفـع القضـاء 

  . )١(والفقه إلى الاجتهاد بوضع العدید من التعریفات ولكنها متباینة مع بعضها البعض

الجـزاءات الإداریـة تصـدر مـن جانـب السـلطة الإداریـة وهـذا وهناك بعض الفقهـاء یـرى أن 

الــذى حــدد  ٢٠٠٨لســنة  ١٢١مــا ینطبــق علــى الجــزاءات الإداریــة بقــانون المــرور المصــري رقــم 

) كمــا ذكرنــا علــى ســبیل الحصــر، وهــي (ســحب وإلغــاء ٧٣المشــرع الجــزاءات الإداریــة فــي المــادة (

  .)٢(ثلة في رجال المرور المختصینوإیقاف الرخص) وأعطى توقیعها لجهة الإدارة مم

وفـــي قـــانون المـــرور المصـــري أضـــاف المشـــرع إلـــى الجـــزاءات الجنائیـــة التـــي تـــدخل فـــي 

أختصــاص القضــاء، بعــض الجــزاءات الإداریــة تملكهــا جهــة الإدارة متمثلــة فــي رئــیس قســم المــرور 

الرخصـــة المخــتص ومـــأمورى الضـــبط القضـــائى مــن الضـــباط والأفـــراد وتتـــراوح بــین ســـحب وإلغـــاء 

  واللوحات المعدنیة لمدة متفاوتة ورسم القانون طریقاً للتظلم منها.

ولأن الجزاءات الإداریة تنبع من سـلطة إداریـة ولـیس مـن القضـاء ممـا یجعلهـا تتخـذ شـكل 

ـــة التعریـــف العضـــوى للجـــزاءات  ـــد الســـابق یعـــد بمثاب القـــرار الإداري أحـــادى الجانـــب، وهـــذا التحدی

  الإداریة.

للإدارة بسلطة توقیع جـزاء غیـر جنـائى یـؤدى إلـى نشـأة نظریـة العدالـة بـدون ویعد الإقرار 

قاض أو حكم بدون قاض، والتي تظهر في قیام رجال وضباط المرور بتوقیع عقوبة مباشرة على 

  المخالف لقانون ولوائح المرور وتلك الجزاءات لم تظهر إلا متأخراً. 

حیث لا تغـل یـد الإدارة عـن توقیـع الجـزاءات الإداریـة علـى الأفـراد بصـفة عامـة بـل تملـك 

الإدارة وذلــك بوصــفها ســلطة عامــة لهــا الحــق فــي فــرض جــزاءات إداریــة حــالات محــددة وفقــاً لمــا 

                                                           

) د/ محمد جمال جبریل، الترخیص الإدارى، دراسة مقارنة، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراة، ١(

  . ٣٢٨، ص ١٩٩٢كلیة الحقوق جامعة عین شمس، 

  ) مرور مصرى (مكررة). ٧٣) انظر نص المادة (٢(
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م علـى سـبیل الحصـر، شـریطة ٢٠٠٨لسـنة  ١٢١حدده المشـرع المصـري فـي القـانون الجدیـد رقـم 

  .)١(لحد الأدنى من الضمانات القانونیة التي یوفرها القانون الجنائىأن یتوافر للفرد ا

ویمكـــن تعریـــف الجـــزاءات الإداریـــة بأنهــــا "تلـــك العقوبـــات ذات الخصیصـــة العقایـــة التــــي 

توقعها سلطات إداریة عادیة أو مستقلة بواسطة إجراءات إداریة محددة بهدف ردع بعض الأفعـال 

  .)٢(المخالفة للقوانین واللوائح"

والجزاء الإداري هو تدبیر وقائى یرادبـه إتقـاء الإخـلال بالنظـام العـام، وهـو أسـلوب یخـتلط 

فیــه التــدبیر بالتنفیــذ، وســمى جــزاءً لأن فیــه مساســاً خطیــراً بحریــة الفــرد أو مالــه أو نشــاطه المهنــى 

  .)٣(وینطوى على وضع مصدر التهدید بحیث لا یتمكن من الإضرار بالغیر

ـــاء ویمكـــن تعریـــف الجـــزا ـــدبیر وقـــائى، هدفـــه إتق ء الإداري أیضـــاً بأنـــه: "هـــو عبـــارة عـــن ت

الإخلال بالنظام العام ویتعلق بالمساس بحریة الأفـراد أو مـالهم أو نشـاطهم المهنـى، أي أن غایتـه 

ـــق  ـــتمكن مـــن إحـــداث الضـــرر المتعل الأساســـیة هـــو عـــدم إتاحـــة الفرصـــة لمصـــدر التهدیـــد، مـــن ال

  .)٤(بالإخلال بالنظام العام"

قد ذهب بعض الشراح إلى الإتجاه بفصل الجزاء الإداري عن التـدابیر الفردیـة والقـرارات ول

الفردیة وجعلها صور مستقلة لأسالیب الضبط لوقایة النظام العام، وذلك عكس الإتجاه السائد فـي 

الفقــه والــذى یــرى أن التــدبیر الضــبطى یتضــمن جــزاء لمــن یهــدد النظــام العــام وهــذا التــدبیر یجیــز 

  .)٥(ئات الضبط توقیع الجزاءات المنصوص علیها في القانونلهی

ونرى أن الجزاء الإداري "هو جزاء صادر من سلطة إداریة قاموا جهة الأفـراد وبوجـه عـام 

  بهدف ردع بعض الأفعال المخالفة للقانون واللوائح". 

  

  

                                                           

النجار، حدود سلطات الإدارة في توقیع الغرامة، دراسة تاصیلیة للجزاءات المالیة وضوابط  ) د/ زكى محمد١(

توقیعها في كل من النظام التأدیبى والعقود الإداریة والقانون الإداري الجنائى، دار النهضة العربیة، 

  . ٩٨، ص ١٩٩٩القاهرة، 

كلیة الحقوق، ’ ري والمقارن، رسالة دكتوراه) د/ أمین مصطفي محمد، الحد من العقاب في القانون المص٢(

  . ٢، ص ١٩٩٣جامعة الإسكندریة، 

  . ٥٨، ص ١٩٦٤) د/ محمود سعد الدین الشریف، الضبط الإداري والقیود الواردة، مجلة مجلس الدولة، ٣(

 ) د/ ممدوح عبد الحمید عبد المطلب، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة، دراسة مقارنة،٤(

  ٧٩، ص ١٩٩١رسالة دكتوراة، مكتبة كلیة الشرطة، 

) د/ محمد ماهر أبو یونس، الرقابة القضائیة على شرعیة الجزاءات الإداریة العامة، دار الجامعة الجدیدة ٥(

  . ٢٩، ص ٢٠٠٠للنشر، الاسكندریة، 
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  الفرع الثاني 

  أنواع الجزاءات الإداریة 

   في قانون المرور المصري وضماناته

نستعرض في هذا الغصن للجزاءات الإداریة فـي قـانون المـرور المصـري أولاً، ثـم نعـرض 

  لضمانات توقیع الجزاءات الإداریة بقانون المرور المصري ثانیاً. وذلك على النحو الآتى:

  م. ٢٠٠٨لسنة  ١٢١أنواع الجزاءات الإداریة في قانون المرور المصري رقم  - أولاً 

  الغاء الرخص: - ١

المعدل بالقانون  ١٩٧٣لسنة  ٦٦من قانون رقم  ٧٢/١في المادة الأولى والثالثة والرابعة 

نجــد  ٢٠٠٨لســنة  ١٢١، والمعــدل أخیــراً بقــانون رقــم ١٩٩٩لســنة  ١٥٥، ١٩٨٠لســنة  ٢١٠رقــم 

أن المشـــرع قـــد حـــدد حـــالات إلغـــاء الرخصـــة والتـــي قـــد یكـــون الإلغـــاء لرخصـــة القیـــادة أو لرخصـــة 

  ما معاً. التسییر أو كلاه

وقد یكون الإلغـاء بقـوة القـانون أي دون حاجـة لاتخـاذ هـذا الإجـراء مـن جانـب رئـیس قسـم 

المـــرور المخـــتص، وقـــد یكـــون الإلغـــاء بمعرفـــة رئـــیس قســـم المـــرور المخـــتص، وقـــد یكـــون الإلغـــاء 

بمعرفــة رئــیس قســم الــرور المخــتص عنــد تــوافر حالــة مــن الحــالات التــي نــص فیهــا القــانون علــى 

  صیل ذلك على النحو التالي:ذلك. وتف

 الغاء رخصة تسییر المركبات وتضم الآتى:  - ١

  (أ) الغاء رخصة تسییر المركبة بقوة القانون: 

على  ٢٠٠٨لسنة  ١٢١) من قانون المرور المصري الجدید رقم ٢٠حیث نصت المادة (

ین وهــو أنــه "یلغــى تــرخیص المركبــة لعــدم الإخطــار عــن تغیــر المســئول عنهــا خــلال المیعــاد المبــ

  .)١(ثلاثین یوماً، أو عن تغییر الملكیة نتیجة الوفاة في المواعید الموجبة"

ــه إخطــار قســم  ١٧كمــا جــاء فــي المــادة  مــن قــانون المــرور علــى أنــه: "علــى المــرخص ل

المــرور المخــتص قبــل إجــراء أي تغییــر فــي الأجــزاء الجوهریــة للمركبــة، وبكــل تغییــر جــوهرى فــي 

فــي وصــفها بمــا یجعلهــا غیــرم طابقــة للبیانــات المدونــة بالرخصــة وفــي وجــوه أســتعمال المركبــة أو 

جمیــع الأحــوال لا یجــوز تســییر المركبــة بمــا لحقهــا مــن تغییــر قبــل الموافقــة علیــه وإتمــام الفحــص 

الفنــى، ویحــدد وزیــر الداخلیــة بقــرار منــه مــا یعتبــر مــن الأجــزاء الجوهریــة، وكــذا التغیــرات الموجبــة 

. مـع عـدم الإخـلال بایـة عقوبـة أشـد )٢(الفة ذلك اعتبار الرخصـة ملغـاةللأخطار، ویترتب على مخ

  في قانون آخر یعاقب كل من قام بالتزویر والتلاعب في الأجزاء الجوهریة بالحبس. 

                                                           

  م. ٢٠٠٨لسنة  ١٢١) من قانون المرور المصري الجدید رقم ٢٠) نص المادة (١(

  م. ٢٠٠٨لسنة  ١٢١) من قانون المرور المصري رقم ١٧دة () الما٢(
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) "علـى المـرخص لـه فـي حالـة نقـل ملكیـة المركبـة إخطـار قسـم ١٩وكذلك نصـت المـادة (

) مـن ١٠لاً فـي إثبـات نقـل الملیكـة طبقـاً للمـادة (المرور المختص بذلك، ویرفق بإخطاره سنداً مقبو 

القــانون، والمالــك الجدیــد علیــه طلــب نقــل القیــد باســمه وان یــتم الإخطــار وإســتیفاء جمیــع إجــراءات 

نقل القید خلال ثلاثین یوماً من الیـوم التـالي لتـاریخ صـیرورة السـند الناقـل للملكیـة مقبـولاً فـي حكـم 

لا اعتبرت الرخصة ملغاة من الیوم التالي لانتهاء المدة، ولا یجـوز ) من ذات القانون، وإ ١المادة (

نقل القید إلا بعد أداء الضـرائب والرسـوم المسـتحقة عـن المركبـة وأیضـاً الوفـاء بالغرامـات المحكـوم 

بها لمخالفـة أحكـام هـذا القـانون عـن المـدة مـن آخـر تـرخیص حتـى تـاریخ نقـل القیـد، ویظـل المقیـد 

ولاً بالتضامن مـع المالـك الجدیـد عـن تنفیـذ أحكـام هـذا القـانون حتـى تـاریخ نقـل باسمه المركبة مسئ

  .)١(الملكیة أو إلى أن ترد اللوحات المعنویة

) مـــن القــانون "إذا تـــوفي مالـــك المركبـــة أو حكـــم بأعتبـــاره ٢١كمــا جـــاء فـــي نـــص المـــادة (

خـلال سـتة أشـهر مـن مفقوداً، وجب على ورثته أو من یمثلهم اخطار قسم المرور المختص بذلك 

الیوم التالي لتاریخ الوفاة أو الحكم وبمن یكون مسـئولا عـن المركبـة مـن الورثـة البـالغین أو مـن لـه 

النیابة عن القصر، فإذا آلت المركبة إلى أحد الورثة وجب علیه او على نائبه الإخطـار عـن ذلـك 

) مــن ٢٠قـیم حكـم المـادة (لیـتم نقـل قیـد الرخصـة إلیـه، ویسـرى علــى مصـفي التركـة أو الوصـى وال

  هذا القانون مع مراعاة المیعاد المنصوص علیه في الفقرة السابقة. 

ویلغـى تـرخیص المركبــة لعـدم الإخطـار عــن تغییـر المســئول عنهـا فـي المیعــاد المبـین فــي 

) مــن هــذا القــانون أو عــن تغییــر الملكیــة نتیجــة الوفــاء فــي المواعیــد الموجبــة للإخطــار ٢٠المـادة (

  .)٢(فاة والمبینة بالفقرة السابقةعن الو 

  (ب) الغاء تسییر المركبة إداریاً: 

  ویحدث ذلك في الحالات الآتیة: 

) مـــن قـــانون المـــرور المصـــري "یجـــوز مـــنح رخـــص ولوحـــات ٢٥جـــاء فـــي نـــص المـــادة (

معدنیــة تجاریــة لمــن یزاولــون صــناعة المركبــات او الإتجــار فیهــا أو اســتردادها أو أصــلاحها متــى 

لـــب مقیـــداً بهـــذه الصـــفة فـــي الســـجل التجـــارى، وكـــذا الأشـــخاص الأعتباریـــة العامـــة التـــي كـــان الطا

تمارس وفقاً لتنظمها إحدى هذه العملیات للغیر، وذلـك بعـد آداء الضـرائب والرسـوم المقـررة وتحـدد 

اللائحــة التنفیذیــة شـــروط مــنح هــذه الـــرخص بمــا فــي ذلـــك تحدیــد أغــراض أســـتعمالها. وفــي حالـــة 

                                                           

  ) من قانون المرور المصري السابق الذكر. ١٠، ١٩) المواد (١(

  م.٢٠٠٨لسنة  ١٢١) من قانون المرور المصري رقم ٢١)، المادة (٢٠) المادة (٢(
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مــنح الرخصــة أو أســتعمال المركبــة فــي غیــر الأغــراض المــذكورة یلغــى التــرخیص مخالفــة شــروط 

  .)١(إداریاً، وتعتبر المركبة بدون ترخیص

لســــنة  ١٢١) مــــن اللائحــــة التنفیذیــــة لقــــانون المــــرور الحــــالى رقــــم ٣٧٠وأوردت المــــادة (

م حـــالات إلغـــاء تـــرخیص المركبـــة، حیـــث ورد بنصـــها "مـــع عـــدم الإخـــلال بتطبیـــق الأحكـــا ٢٠٠٨

  الأخرى الواردة في قانون المرور وفي هذه اللائحة تلغى تراخیص المركبة في الحالات الآتیة:

إذا ضبطت مركبة بغیر لوحات أو تحمل لوحات غیر المنصرفة إلیها من قسم المرور حتى  -١

ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى، أو إذا ضبطت 

لوحات المنصرفة إلیها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بیاناتها أو قد أجرى أي وقد أبدلت ال

 تغییر على بیانات اللوحات. 

) مكرر من ٧٢في حالة تكرار المخالفة بعد العودة خلال المدة المنصوص علیها في المادة ( -٢

ذات القانون ولا یجوز إعادة الترخیص قبل مضى ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة 

 لمنح الترخیص ابتداء. 

إتمام الفحص  ) من القانون وقبل١٧تسییر المركبة قبل الإخطار عن التغییرات وفقاً للمادة ( -٣

 الفنى، ویلغى الترخیص من تاریخ وقوع المخالفة. 

یوماً من الیوم  ٣٠عدم الإخطار عن نقل الملكیة وإتمام استیفاء إجراءات نقل القید خلال  -٤

) من القانون، وتعتبر ١٠التالي لتاریخ صیرورة السند الناقل للملكیة مقبولاً في حكم المادة (

 ) من القانون. ١٩لي لإنتهاء المدة وفقاً للمادة (الرخصة ملغاة من الیوم التا

) من القانون في المیعاد ٢٠عدم الإخطار عن تغییر المسئول عن المركبة طبقاً للمادة ( -٥

) من القانون ٢١المبین فیها أو عن تغییر الملكیة نتیجة الوفاة في المیعاد المبین في المادة (

 مدة. وتلغى الرخصة من الیوم التالي لإنتهاء ال

مخالفة شروط منح الرخصة التجاریة او المؤقتة أو إستعمالها في غیر الاغراض المحددة في  -٦

) من الائحة التنفیذیة وتعتبر المركبة ٢٣٩، ٢٤٠) من القانون، والمادتین (٢٥/٢٦المادتین (

 المخالفة مسیرة بدون ترخیص. 

تسییر مركبة أجرة في المحافظات التي صدر فیها قرار بأستعمال العداد غیر مجهزة بعداد  -٧

 ) من القانون. ٢٨معتمد من قسم المرور المختص وفقاً للمادة (

عدم آداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد  -٨

 نها أضریبة اثناء صلاحیة الترخیص. إنقضاء ثلاثین یوماً على انتهاء المدة ع

 ) على مركبات النقل البطئ. ٤٩، ٣، ٢، ١تسرى أحكام البنود ( -٩

                                                           

  ) من قانون المرور المصري سالف الذكر. ٢٥) المادة (١(
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) من هذه اللائحة والتي تلغى فیها رخصة قیادة قائد ٣٧٢في الأحوال الواردة في المادة ( - ١٠

المركبة بالنسبة للمركبات ما تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات الید رخصة تسییرها 

 فس المدة المقررة. لن

عدم إخطار المرخص له بتسییر المركبة عن تغییر محل إقامته الدائم المثبت في الرخصة  - ١١

خلال ثلاثین یوماً من الیوم التالي لتاریخ التغییر وعدم إستیفائه إجراءات نقل القید إذا كان 

 التغییر إلى محافظة أخرى خلال المیعاد المذكور.

ة مؤقتة بعد آداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القید لجهة ویمنح رخصة ولوحات معدنی - ١٢

المرور الواقع في دائرتها محل الإقامة عند ضبط المركبة مسیرة في الطریق العام، بعد 

سحب لوحاتها وفقاً للقانون ویكون إلغاء الترخیص من تاریخ الضبط ولا یجوز إعادة 

  .)١(یص"الترخیص قبل مضى تسعین یوماً على الغاء الترخ

  الغاء رخصة القیادة إداریا:  - ٢

  یكون ذلك في الحالات الآتیة: 

) من القانون على المرخص له عند تغییر محل إقامتـه إخطـار ٣٨"جاء في نص المادة (

قسم المرور المختص خلال ثلاثین یوماً مـن الیـوم التـالي للتغییـر بكتـاب موصـى علیـه، فـإذا كـان 

یه خلال المدة المذكورة أن یقـدم لقسـم المـرور بهـذه المحافظـة التغییر إلى محافظة أخرى وجب عل

طلبــاً لنقــل قیــد الرخصــة وإســتیفاء نقــل القیــد التــي یحــددها وزیــر الداخلیــة بقــرار منــه، ویترتــب علــى 

  .)٢(عدم مراعاة المیعاد في الحالة الثانیة اعتبار الرخصة ملغاة

 ١٦١٣الصادرة بقرار وزیر الداخلیة رقم ) من اللائحة التنفیذیة ٣٧٢وقد جاء في المادة (

  : )٣(م، وتلغى رخصة القیادة في الحالات الآتیة٢٠٠٨لسنة 

قیادة مركبة بلوحات معدنیة غیر منصرفة من إدارة المرور المختص أو غیر ظاهرة، أو   -١

بیاناتها غیر واضحة، ویصعب قراءتها من بعد مناسب ولا یجوز إعادة الترخیص قبل مضى 

ت، وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخیص أبتداء، وذلك في حالة تكرار ثلاث سنوا

المخالفة بعد العود، ولا یجوز إعادة الترخیص قبل مضى ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط 

 ) مكرر من القانون. ٧٢الواجبة لمنح الترخیص أبتداء وفقاً للمادة (

                                                           

  م. ٢٠٠٨لسنة  ١٢١ن الائحة التنفیذیة لقانون المرور رقم ) م٣٧٠)  نص المادة (١(

  . ٢٠٠٨لسنة ١٢١) من قانون المرور المصري رقم ٣٨) المادة (٢(

  م. ٢٠٠٨لسنة  ١٦١٣) من اللائحة التنفیذیة الصادرة بقرار وزیر الداخلیة رقم ٣٧٢) المادة (٣(



١٦٦ 
 

حب لوحاتها وفقاً لقانون، ویكون ألغاء عند ضبط المركبة مسیرة في الطریق العام بعد س -٢

الترخیص من تاریخ الضبط، ولا یجوز إعادة الترخیص قبل مضى تسعین یوماً على إلغاء 

 الترخیص. 

عدم الإخطار بتغییر محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثین یوماً  -٣

بالمحافظة الجدیدة بطلب نقل قید من الیوم التالي للتغییر، وعدم التقدم إلى قسم المرور 

) من ٣٨الرخصة وإستیفاء إجراءات نقل القید خلال المدة المنصوص علیها في المادة (

 القانون. 

تسرى أحكام هذه المادة على رخص قیادة مركبات النقل البطئ وعند تحقق سببها بالنسبة  -٤

  لدراجات وعربات الید تلغى رخصة تسییر المركبة ذاتها. 

  ا: رخصة القیادة والسیر معً إلغاء  - ٣

) من القانون "على مالك المركبة أو المرخص له في حالة فقد ١٥جاء النص في المادة (

اللوحات أو احداها إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو المرور فوراً. وعلیه عند إنتهاء تـرخیص المركبـة 

قســم المــرور المخــتص أو أســتغنائه عــن تســییرها وكــذلك عنــد ســحب الرخصــة، ورد اللوحــات إلــى 

وذلك في موعد أقصاه الیوم التالي، وتؤول قیمة التأمین إلى الدولة عند فقد اللوحات أو إحداها أو 

تلفهـــا أو عنـــد الامتنـــاع عـــن تســـلیمها إذا أنتهـــي أجـــل الرخصـــة أو ســـحبت أو ألغیـــت، وذلـــك دون 

مركبـة سـحب لوحاتهـا الإخلال بأیة عقوبـة یـنص علیهـا قـانون العقوبـات أو أي قـانون آخـر، وكـل 

طبقاً لقانون یجوز منحها ترخیصاً مؤقتا بالسیر لتوصیلها إلى أقـرب مكـان مبـین بـالترخیص، فـإذا 

ضبطت مسیرة في الطریـق، یعتبـر ترخیصـها وتـرخیص قائـدها ملغیـاً مـن تـاریخ الضـبط ولا یجـوز 

  .)١(إعادة الترخیص لها قبل تسعین یوماً على إلغاء الترخیص"

  الرخص: عقوبة سحب - ٢

م، تكون عقوبة سحب الرخصة في ٢٠٠٨لسنة  ١٢١وفقاً لما جاء في قانون المرور رقم 

  ) مكرراً وذلك على النحو الآتى:٧٢الحالات الآتیة كما حددتها المادة (

  (أ) تسحب رخصة التسییر في الحالات الآتیة: 

مكـرر): تسـحب رخصـة تسـییر المركبـات بقـرار مـن مـدیر  ٧٢كما جـاء فـي نـص المـادة (

) مــن ٤، ٣إدارة المــرور المخــتص لمــدة لا تزیــد علــى شــهر فــي المخالفــات الــواردة فــي الفقــرتین (

البند (أ) ولمدة لا تقـل عـن شـهر، ولا تزیـد عـن ثلاثـة أشـهر فـي المخالفـات المنصـوص علیهـا فـي 

ن البنــد (ب) ولمــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر ولا تزیــد عــن عــام فــي المخالفــات ) مــ٦، ٥الفقــرتین (

  ) من البند (ج) ٤، ٣، ٢، ١المنصوص علیها في الفقرات (

                                                           

  م. ٢٠٠٨لسنة  ١٢١) من قانون المرور المصري رقم ١٥) المادة (١(



١٦٧ 
 

وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاریخ إعادة الرخصة تضـاعف مـدة 

إعـــادة التـــرخیص قبـــل  الســـحب، وفـــي حالـــة تكـــرار المخالفـــة بعـــد العـــود تلغـــى الرخصـــة، ولا تجـــوز

  مضى ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخیص أبتداء. 

  البند (أ): 

وجود خلل بالعداد، ولا یجوز إعادة تسییر المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو أستبدال  -١

 غیره به. 

یر لمدة لا تزید عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ویجوز منح المركبة ترخیصاً مؤقتاً بالس -٢

على سبعة أیام لاستیفاء شروط الأمن والمتانة، كما یجوز منحها ترخیصاً آخر لمدة أربع 

 وعشرون ساعة لتسییرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها. 

 (البند (ب): 

 عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.  -١

 عدم وجود حقیبة الإسعافات الأولیة في المركبة.  -٢

 البند (ج): 

قیادة مركبة بلوحات معدنیة غیر المنصرفة من إدارة المرور المختصة أو غیر ظاهرة أو  -١

 بیاناتها غیر واضحة أو یصعب قراءتها من بعد مناسب. 

قیادة المركبة لیلاً بدون استعمال الأنوار الأمامیة المقررة والأنوار الخلفیة الحمراء أو عاكس  -٢

الأنوار المقررة، وذلك سواء كانت أنوار غیر مستعملة أو غیر صالحة للإستعمال أو غیر 

 موجودة. 

نفاذ  قیادة مركبة من مركبات السیاحة، والنقل، والنقل بنصف مقطورة والنقل بمقطورة قبل -٣

 حظر تسییرها، ولا یوجد بها جهاز محدد السرعات. 

قیادة إحدى أتوبیسات نقل الركاب (أتوبیسات عامة، تروللى باص، أتوبیسات مدارس،  -٤

أتوبیسات سیاحیة، أتوبیسات رحلات) والسیارات النقل والنقل بنصف مقطورة والنقل بمقطورة 

ستعمال لتسجیل المعلومات الخاصة قبل نفاذ حظر تسییرها لا یوجد بها جهاز صالح للا

 .)١(بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزینها فیه بطریقة آلیة یستحیل التدخل الیدوى فیها

) إذا أدى المرخص له الضرائب والرسوم المقررة للتجدید خلال ٢٤كما جاء في نص المادة ( -٥

) من هذا القانون دون استیفاء باقى جراءات التجدید خلاله وأن ٢٢المدة المبینة في المادة (

تسحب الرخصة واللوحات المعدنیة عند انتهاء الترخیص، ولا ترد إلیه اللوحات المعدنیة إلا 

ستیفاء إجراءات التجدید مع الرخصة المجددة، وتسرى هذه الرخصة من تاریخ إنتهاء بعد إ

                                                           

  م. ٢٠٠٨لسنة  ١٢١) مكرر من قانون المرور المصري رقم ٧٢) المادة (١(



١٦٨ 
 

الرخصة السابقة، فإذا إنقضت المدة المدفوع عنها الضرائب والرسوم دون إستیفاء إجراءات 

التجدید، سقط الحق في استردادها ویتبع في الترخیص بالمركبة إجراءات الترخیص 

 .)١(الجدید

من اللائحة التنفیذیة: "یجوز سحب ترخیص تسییر مركبة  ٣٦٩لمادة كما جاء في نص ا -٦

) مكرر من القانون، ویكون السحب لمدة ٧٢الأجرة إذا ضبطت وبعدادها خلل وفقاً للمادة (

لا تزید على ثلاثین یوم وفي جمیع الأحوال لا یجوز إعادة تسییر المركبة إلا بعد إتمام 

  .)٢() من القانون٢٨فقاً للمادة (إصلاح العداد أو إستبدال غیره به و 

) من اللائحة التنفیذیة مع عدم الإخلال بتطبیق الأحكام ٣٧١كما جاء في نص المادة (

الأخرى الواردة في قانون المرور وفي هذه اللائحة یجب سحب رخصة المركبة في الحالات 

  الآتیة:

لإنتهاء مدة الترخیص رغم آداء  عدم إستیفاء إجراءات التجدید خلال مدة الثلاثین یوماً التالیة -١

الضرائب والرسوم المقررة للتجدید قبل انقضاء مدة ثلاثین یوماً وتظل الرخصة مسحوبة حتى 

 .)٣() من القانون٢٤إستیفاء إجراءات التجدید وفقاً للمادة (

عند تكرار ضبط سیارة أجرة وبعدادها خلل خلال ستة أشهر من ضبطه في المرة السابقة وبه  -٢

 یكون السحب لمدة لا تزید على ستین یوم، كما یجب ضبط العداد وفقاً للقانون. خلل و 

عند ضبط مركبة غیر متوافر فیها شروط المتانة والأمن ویستمر السحب على حین استیفاء  -٣

 هذه الشروط وفقاً للقانون. 

ینة عند تسییر المركبة الأجرة التي تعمل بنظام نقل الركاب بأجر في حدود دائرة سیر مع -٤

خارج المحافظة المرخص بالسیر فیها بدون تصریح من قسم المرور المختصن ویكون سحب 

  الرخصة لمدة لا تزید على ثلاثین یوماً. 

وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاریخ إعادة الرخص تضاعف مدة 

الترخیص قبل مضى ثلاث  الحبس، وفي تكرار المخالفة بعد العود تلغى الرخصة ولا یجوز إعادة

سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخیص ابتداء، ویتم ضبط رخصة التسییر بقرار من 

مدیر إدارة المرور المختص لإیقافها لمدة لا تزید على ثلاثین یوماً في المخالفات المنصوص 

  علیها في الفقرات التالیة: 

                                                           

  ) من القانون سالف الذكر. ٢٤) نص المادة (١(

  م. ٢٠٠٨لسنة  ١٢١) من اللائحة التنفیذیة لقانون المرور المصري رقم ٣٦٩) المادة (٢(

  م. ٢٠٠٨لسنة  ١٢١) من اللائحة التنفیذیة لقانون المرور المصري رقم ٣٧١) المادة (٣(



١٦٩ 
 

المركبة إلا بعد إتمام إصلاح العداد أو إستبدال  وجود خلل بالعداد، ولا یجوز إعادة تسییر -١

 غیره بها. 

عدم توافر شروط المتانة والأمن ویجوز منح المركبة ترخیص مؤقت بالسیر لمدة لا تزید  -٢

على سبعة أیام لإستیفاء شروط المتانة والأمن، كما یجوز منهما ترخیصاً آخر لمدة أربع 

مختص لإعادة فحصها. كما یتم ایقافها لمدة لا وعشرین ساعة لتسییرها إلى قسم المرور ال

  تقل عن ثلاثین یوماً، ولا تزید على تسعین یوماً في المخالفات التالیة: 

 عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.   ) أ(

  عدم وجود حقیبة الإسعافات الأولیة المركبة.   ) ب(

  ي المخالفات التالیة:كما یتم إیقافها لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزید على عام ف

قیادة مركبة بلوحات معدنیة غیر المنصرفة من إداة المرور المختصة، أو غیر ظاهرة أو   -أ 

 بیاناتها غیر واضحة، أو یصعب قراءتها من بعد مناسب. 

قیادة المركبة لیلاً بدون استعمال الأنوار الأمامیة المقررة والأنوار الخلفیة الحمراء أو عاكس   -ب 

الأنوار المكررة وذلك سواء كانت الأنوار غیر مستعملة أو غیر صالحة للإستعمال أو غیر 

 موجودة. 

ة قبل نفاذ قیادة مركبة من المركبات السیاحیة، والنقل، والنقل بنصف مقطورة والنقل بمقطور    - ج 

حظر تسییرها ولا یوجد بها جهاز صالح للاستعمال لتسجیل المعلومات الخاصة بتحركات 

 المركبات وتصرفات القائد وتخزیئها فیه بطریقة آلیة یستحیل التدخل الیدوى فیها
)١(.  

  (ب) تسحب رخصة القیادة في الحالات الآتیة: 

مكرر) تسحب رخصـة القیـادة بقـرار مـن مـدیر إدارة المـرور  ٧٢كما ورد في نص المادة (

المخــتص، لمــدة لا تزیــد علــى شــهر فــي حالــة إرتكــاب المخالفــات المنصــوص علیهــا فــي البنــد (أ)، 

ولمـدة لا تزیــد عـن شــهر ولا تزیـد علــى ثلاثــة أشـهر فــي حالـة ارتكبــا المخالفـات المنصــوص علیهــا 

ـــد (ب) و  ـــد عـــن عـــام فـــي حالـــة إرتكـــاب المخالفـــات فـــي البن لمـــدة لا تقـــل عـــن ســـتة أشـــهر ولا تزی

المنصــوص علیهــا فــي البنــد (ج). وفــي حالــة العــود إلــى الفعــل ذاتــه خــلال ســتة أشــهر مــن تــاریخ 

إعــادة الرخصــة تضــاعف مــدة الســحب، وفــي حالــة تكــرار المخالفــة بعــد العــود تلغــى الرخصــة ولا 

ث ســـنوات وبعـــد تـــوافر الشـــروط الواجبـــة لمـــنح التـــرخیص تجـــوز إعـــادة التـــرخیص قبـــل مضـــى ثـــلا

ابتــداء، ویــتم ضــبط رخصــة التســییر بقــرار مــن مــدیر إدارة المــرور المخــتص لإیقافهــا لمــدة لا تزیــد 

  على ثلاثین یوماً في المخالفات المنصوص علیها في الفقرات الآتیة (البند أ): 

 حافظ المختص. مخالفة خط سیر المركبات الأجرة المحدد بقرار من الم -١

                                                           

  م. ٢٠٠٨لسنة  ١٢١) من اللائحة التنفیذیة لقانون المرور المصري الجدید، رقم ٣٦٩المادة (  )١(
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مخالفة سیر مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصریح من إدارة  -٢

 المرور المختصة. 

وجود خلل بالعداد ولا یجوز إعادة تسییر المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو إستبدال  -٣

 غیره به. 

بالسیر لمدة لا تزید  عدم توافر شروط الأمن والمتانة ویجوز منح المركبة ترخیصاً مؤقتا -٤

على سبعة أیام الإستیفاء شروط الأمن والمتانة لما یجوز منحها ترخیصاً آخر لمدة أربع 

  وعشرون ساعة لتسییرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها. 

  البند (ب): 

 السماح بوجود ركاب على أجزاء المركبة من الخارج.  -١

ر والمصابیح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في إستعمال الأنوار العالیة المبهرة للبص -٢

 شأن إستعمالها. 

وقوف المركبة لیلا في الطریق وفي الأماكن غیر المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغیرة  -٣

 الأمامیة والأنوار الحمراء الخلفیة أو عاكس الأنوار المقررة. 

 لجهات المختصة. إستعمال المركبة في مواكب خاصة أو في تجمعات دون تصریح من ا -٤

 عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.  -٥

 عدم وجود حقیبة الأسعاف الأولیة المركبة.  -٦

  البند (ج): 

قیادة مركبة بلوحات معدنیة غیر المنصرفة من إدارة المرور المختصة أو غیر ظاهرة أو  -١

 بیاناتها غیر واضحة أو یصعب قراءتها من بعد مناسب. 

قیادة المركبة لیلاً بدون استعمال الانوار الأمامیة المقررة والأنوار الخلفیة الحمراء أو  -٢

عاكس الأنوار المقررة، وذلك سواء كانت أنواراً غیر مستعملة أو غیر صالحة للاستعمال 

 أو غیرم وجودة. 

ة قبل قیادة مركبة من المركبات السیاحیة، والنقل، والنقل بنصف مقطورة والنقل بمقطور  -٣

 نفاذ حظر تسییرها، ولا یوجد بها جهاز محدد السرعات. 

قیادة إحدى أتوبیسات نقل الركاب (أتوبیسات عامة، تروللى باص، أتوبیسات مدارس،  -٤

أتوبیسات سیاحیة، اتوبیسات رحلات) والسیارات النقل، والنقل بنصف مقطورة والنقل 

لح للإستعمال لتسجیل المعلومات بمقطورة قبل نفاذ حظر تسییرها لا یوجد بها جهاز صا

الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزینها فیه بطریقة آلیة یستحیل التدخل 

 فیها یدویاً. 
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قیادة مركبة تنقل مواد أو سلعاً أو أدوات أو أشیاء من المحظور قانوناً تداولها أو صدر  -٥

  دود التي یشملها الحظر. قرار من سلطة إداریة مختصة بحظر نقلها وذلك كله في الح

) من الائحة التنفیذیة "یجب سحب رخصة القیادة لمدة ٣٧٣وكذلك جاء في نص المادة (

عام من كل قائد مركبة تسبب في تلویث الطریق بإلقاء أیة فضلات أو مخلفات بناء أو أیة أشیاء 

ثیــف أو آخــرى وكــل مــن قــاد مركبــة فــي الطریــق تصــدر أصــوات مزعجــة أو ینبعــث منهــا دخــان ك

رائحة كریهة أو یتكاثر من حمولتها ویسیل منها مواد قابلة للإشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو 

مؤثر على صلاحیة الطریق للمرور أو یتساقط من حولتهـا مـا ینـال مـن سـلامة الطریـق أو یشـكل 

اشـهر مـن  خطراً او إیذاءا لمستعملیه، وذلك في حالة العود إلـى الفعـل ذاتـه مـرة ثـلاث خـلال سـتة

  تاریخ إرتكاب الفعلا لثانى. 

وتسحب رخصـة القیـادة بقـرار مـن مـدیر إدارة المـرور المخـتص لمـدة لا تزیـد علـى ثلاثـین 

  یوماً في الأحوال الآتیة: 

 مخالفة خط سیر المركبات الأجرة بقرار من المحافظ المختص.  -١

مخالفة سیر مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصریح من إدارة   -٢

 المرور المختص. 

وجود خلل بالعداد، ولا یجوز إعادة تسییر المركبة إلا بعد إتمام إصلاح العداد أو  -٣

 إستبدال غیره به. 

ة لا تزید عدم توافر شروط المتانة والأمن، ویجوز منح المركبة ترخیصاً مؤقتا بالسیر لمد -٤

على سبعة أیام لإستیفاء شروط المتنانة والأمن، كما یجوز منحها ترخیصاً آخر لمدة 

  أربع وعشرون ساعة لتسییرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها. 

كمــا تســحب رخصــة القیــادة لمــدة لا تقــل عــن ثلاثــین یومــاً ولا تزیــد علــى تســعین یومــاً فــي 

  الحالات الآتیة:

 السماح بوجود ركاب على أجزاء المركبة من الخارج.   -١

إستعمال الانوار العالیة المبهرة للبصر والمصابیح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن  -٢

 استعمالها. 

وقوف المركبة لیلاً في الطریق وفي الأماكن غیر المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغیرة  -٣

 یة أو عاكس الأنوار المقررة. الأمامیة والأنوار الحمراء الخلف

 إستعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصریح من الجهات المختصة.  -٤

  عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.   -٥

كما تسحب رخصة القیادة لمدة لا تقل عن ستة أشهرو لا تزید على عام في حالة 

  ارتكاب المخالفات الآتیة: 
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ت معدنیة غیر المنصرفة من إدارة المرور المختص، أو غیر ظهرة، أو قیادة مركبة بلوحا -١

 بیاناتها غیر واضحة أو یصعب قراءتها من بعد مناسب. 

قیادة المركبة لیلاً بدون إستعمال الانوار الأمامیة المقررة والأنوار الخلفیة الحمراء أو عاكس  -٢

یر صالحة للإستعمال أو غیر الأنوار المكررة وذلك سواء كانت أنوار غیر مستعملة أو غ

 موجودة. 

قیادة مركبة من المركبات السیاحیة، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ  -٣

 حظر تسییرها، لا یوجد بها جهاز محدد للسرعات. 

قیادة إحدى أتوبیسات نقل الركاب (أتوبیسات عامة، تورولى باص، أتوبیسات مدارس،  -٤

، أتوبیسات رحلات) والمركبات النقلو لانقل بنصف مقطورة والنقل بمقطورة أتوبیسات سیاحیة

قبل نفاذ حظر تسییرها، لا یوجد بها جهاز صالح للاستعمال لتسجیل المعلومات الخاصة 

 بتحركات المركبة وتصرفات القائد وتخزینها فیه بطریقة آلیة یستحیل التدخل الیدوى فیها. 

لعاً أو أدوات أو أشیاء من المحظور قانوناً تداولها أو صدر قرار قیادة مركبة تنقل مواد أو س -٥

 من سلطة إداریة مختصة بحظر نقلها، وذلك كله في لاحدود التي یشملها الحظر. 

وفي حالة العودة إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاریخ إعادة الرخصة تضاعف مدة  -٦

الرخصة ولا یجوز إعادة الترخیص قبل  السحب، وفي حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغى

  مضى ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخیص ابتداء. 

  (ج) تسحب رخصة السیر والقیادة معاً في الحالات الآتیة: 

مكــرر) یكــون سـحب رخصــة القایــدة ورخصــة التســییر معــاً فــي  ٧٢جـاء فــي نــص المــادة (

  الحالات الآتیة:

 ، ولا یجوز إعادة تسییر المركبة إلا بعد إصلاح العداد أو إستبداله. وجود خلل بالعداد  -١

عدم توافر شروط الأمن والمثانة ویحوز إعطاء المركبة تصریح مؤقت لمدة سبعة أیام  -٢

 الاستیفاء شروط الأمن والمتانة. 

 عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.  -٣

 عدم وجود حقیبة إسعافات أولیة في المركبة.  -٤

قیادة المركبة بلوحات معدنیة غیر المنصرفة من إدارة المرور المختص أو غیر ظاهرة أو  -٥

 بیاناتها غیر واضحة أو یصعب قراءتها من بعد مناسب. 

عاكس  قیادة المركبة لیلا بدون أستعمال الأنوار الأمامیة المقررة والأنوار الخلفیة الحمراء أو -٦

الأنوار المقررة وذلك سواء كانت أنوار غیر مستعملة أو غیر صالحة للإستعمال أو غیر 

 موجودة. 
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قیادة مركبة من مركبات السیاحة والنقل بنصف مقطورة والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر  -٧

 تسییرها ولا یوجد بها جهاز محدد السرعات. 

سیارات النقل، ولانقل بنصف مقطورة والنقل قیادة أحد أتوبیسات نقل الركاب (أیا كانت) وال -٨

بمقطورة ولا یوجد بها جهاز صالح للاستعمال لتسجیل المعلومات الخاصة وتحركات السیارة 

  وتصرفات السائق وتخزینها فیه بطریقة آلیة یستحیل التدخل فیها یدویاً. 

لأحـوال ) مـن القـانون فـي جمیـع ا٧٣وفي النهایة ینبغى عرض مـا جـاء فـي نـص المـادة (

التي ینص فیها هذا القانون علـى سـحب الـرخص أو إیقافهـا أو الغائهـا أو اعتبارهـا ملغـاة، یصـدر 

القرار بضبط الرخص من مدیر إدارة المرور المختص أو من یندبه من مأمورى الضبط القضائى 

  من ضباط المرور المختصین فور عرض الأمر علیه قعب ضبط الواقعة. 

لحالة المنصوص علیهـا فـي الفقـرة السـابقة مـع محضـر الضـبط وتتم عرض الرخصة في ا

علــى نائــب مــدیر الأمــن المخــتص لیقــرر، بحســب الأحــوال، إمــا إعــادة الرخصــة إلــى صــاحبها أو 

تبــین لــه عــدم وجــود مخالفــة وإمــا لیــأمر بإیقــاف الرخصــة أو إلغائهــا أو ســحبها أو اعتبارهــا ملغــاة 

  على الوجه المبین الذى یحدده القانون. 

ولصــاحب الشــأن أن یــتظلم مــن هــذا الأمــر خــلال خمســة عشــر یومــاً مــن تــاریخ إبلاغــه 

  .)١(بالرفض أو مضى خمسة عشر یوماً على تقدیم التظلم دون البت فیه

  عقوبة الغلق الإدارى:  - ٣

لســـنة  ١٢١بالإضـــافة إلـــى جـــزاءات إلغـــاء وســـحب الـــرخص، تضـــمن قـــانون المـــرور رقـــم 

وذلـــك لمـــدارس تعلـــیم قیـــادة الســـیارات حـــال مخالفتهـــا لأحكـــام هـــذا م جـــزاء الغلـــق الإداري  ٢٠٠٨

  القانون، فرتب القانون جزاء غلق المدرسة إداریا.

) من القانون على أنـه "لا یجـوز لأحـد ممارسـة مهنـة معلمـى قیـادة ٤٣كما نصت المادة (

شــاء أو المركبــات إلا بعــد الحصــول علــى تــرخیص بــذلك مــن إدارة المــرور المختصــة، ولا یجــوز إن

إدارة مدارس التعلیم قیادة المركبات إلا بعد الحصول على تـرخیص بـذلك مـن مـدیر الإدارة العامـة 

للمرور بناءاً على عرض إدارة المـرور المختصـة، وفـي حالـة المخالفـة تعلـق المدرسـة إداریـاً بقـرار 

إجــــراءات  مــــن مــــدیر الإدارة العامــــة للمــــرور إلــــى أن یســــتوفي مالــــك المدرســــة أو المســــئول عنهــــا

  . )٢(الترخیص

   

                                                           

  م. ٢٠٠٨لسنة  ١٢١) من قانون المرور المصري الجدید رقم ٧٣المادة (  )١(

  م. ٢٠٠٨لسنة  ١٢١انون المرور المصري رقم ) من ق٤٣المادة (  )٢(
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  عقوبة المصادرة:  - ٤

) لا یجــوز تركیــب أجهــزة تنبیــه أو مصــابیح بالمركبــة ٦٩وفقــاً لمــا جــاء فــي نــص المــادة (

بالمخالفــة لأحكــام هــذا القــانون أو القــرارات المنفــذة لــه، كمــا لا یجــوز تركیــب ســرینة هوائیــة أو مــا 

  .)١(ضبطها والحكم بمصادراتها یماثلها من أجهزة وإلا جاز في جمیع هذه الأحوال

مكــرر) مــن القــانون: "كــل مــن اقتطــع جــزء مــن نهــر الطریــق  ٨١كمــا جــاء فــي نــص المــادة (

وكـل مــن أحتجـز جــزء مــن نهـر الطریــق، كـل مــن منــع أسـتخدام جــزء مـن نهــر الطریــق، كـل مــن أعــاق 

عــن ألــف جنیــه ولا المــرور بــالطریق العــام وعــرض أرواح وأحــوال الغیــر للخطــر "یعاقــب بغرامــة لا تقــل 

تزیــــد عــــن ثلاثــــة آلاف جنیــــه وبــــالحبس مــــدة لا تزیــــد عــــن ســــنة أو هــــاتین العقــــوبتین، أو احــــد هــــاتین 

  العقوبتین ومصادرة المقطورة وما یجرها.

  الإزالة:  - ٥

یكون لرجال المرور إتخاذ آیة إجراءات وقائیة تكون لازمة، ولهم إزالة المخالفة على نفقة 

) من القانون على أنه: "لا یجوز ترك المركبات ٦٥رى، فقد نصت المادة (المتسبب بالطریق الإدا

او الحیوانات والأشیاء في الطریق بحالة ینجم عنها تعریض حیاة الغیر أو أمواله للخطر أو 

تعطیل حركة المرور أو إعاقتها، وعلى الهیئات والمؤسسات والشركات من عامة وخاصة وغیرها 

خطار قسم المرور المختص قبل الشروع في إجراء أي إنشاءات أو وعلى المقاولین وغیرهم ا

عملیات حفر أو تعبید الطریق، ووضع لوحات للتحذیر وعلامات حمراء نهاراً ومصابیح تشع 

ضوءاً لیلا تحدد من بعد لا یقل عن مائة متر أماكن وجود العملیات والإنشاءات بالطرق، 

ت وقائیة تكون لازمة، ولهم إزالة المخالفة على نفقة ولرجال المرور والشرطة إتخاذ أیة إجراءا

المتسبب بالطریق الإدارى، ومع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد في أي قانون آخر یعاقب المتسبب 

بالحبس مدة لا تزید على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنیه ولا تزید على الف جنیه أو 

  .)٢(بإحدى هاتین العقوبتین"

  حالات أخرى للجزاء:  - ٦

) على انه: ٥٤تضمن قانون المرور حالات آخرى للجزاء منها ما نصت علیه المادة (

"في حالة تسییر اي مركبة في الطریق بدون ترخیص تضبط إداریاً، ویستحق عنها الضریبة 

التالي لإنتهاء السنویة الكاملة وذلك من تاریخ شرائها أو من تاریخ إدخالها إلى البلاد أو من الیوم 

الضریبة السابقة بحسب الأحوال، كما تستحق عنها ضریبة إضافیة مقدارها ثلث الضریبة السابقة 

بحسب الأحوال، كما تستحق عنها ضریبة إضافة مقدارها ثلث الضریبة السنویة من تاریخ إنتهاء 

                                                           

  م. ٢٠٠٨لسنة  ١٢١) من قانون المرور المصري رقم ٨١)، (٦٩المواد (  )١(

  م. ٢٠٠٨لسنة  ١٢١) من قانون المرور المصري رقم ٦٥نص المادة (  )٢(
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، وإذا لم الترخیص وبحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضریبة الأصلیة والضریبة الإضافیة

یتمكن مالك المركبة من إثبات تاریخ شرائها أو تاریخ إدخالها للبلاد تستحق عنها الضریبة من 

تاریخ سنة الصنع حتى تاریخ الضبط بحد أقصى خمس سنوات، كما تستحق عنها فضلا عن 

ذلك الضریبة الإضافیة المنصوص علهیا في الفقرة السابقة، فإذا رخص بعد ذلك للمركبة كان 

لمرخص له الأنتفاع بالباقى من المدة المؤداه عنها الضریبة وتطبق على قائد المركبة أحكام ا

  .)١() من هذا القانون١٤المادة (

) مــن القــانون علــى أنــه كــل مركبــة تســتدعى للعمــل طبقــاً لأحكــام ٦١كمــا نصــت المــادة (

السـلطة المختصـة القانون الخاص بالتعبئة العامة یوقف سریان رخصـها مـن تـاریخ وضـعها تحـت 

ویعفــي مالكهــا مــن إجــراءات التجدیــد وأداء اضــرائب والرســوم المقــررة إذا حلــت مواعیــد أســتحقاقها 

خلال مدةالاستدعاء، فإذا رغب في تسییرها بعـد إعادتهـا لـه فلـه أن یسـتفید مـن الضـرائب والرسـوم 

تغنى عــن تســییره فلــه المــؤداه لمــدة مماثلــة للمــدة التــي كانــت الرخصــة موقوفــة خلالهــا، أمــا إذا أســ

أسترداد الضرائب التي أداها عن مدة وقف سریان الرخصة بحیث لا تقل عن ثلاثین یوماً، إذا ما 

  .)٢(طلب ذلك خلال تسعین یوماً 

نصـت علـى أنـه: "مـع عـدم الإخـلال بأیـة عقوبـة أشـد فـي أي قـانون  ١مكـرر/ ٨١والمادة 

آخر یعاقب قائد المركبات التي تسـبب دون مقتضـى فـي تعطیـل حركـة المـرور أو تعویقهـا بغرامـة 

  لا تقل عن خمسمائة جنیه ولا تزید عن ألفي جنیه. 

ب المخالفة على نفقة المتسـبب ولضباط المرور الختصین والأمناء والمساعدین إزالة أسبا

  .)٣(بالطرق الإداریة

) مــع عــدم الإخــلال بأیــة عقوبــة أشــد فــي أي قــانون ٨١/٢وكــذلك جــاء فــي نــص المــادة (

آخر یعاقب كل من أقام مطباً صناعیا دون ترخیص أو قام بغلق مكان أو اقتطاع أو احتجـاز أو 

وإعاقة المرور أو تعـریض الأرواح منع إستخدام جزء من نهر الطریق بشكل یؤدى غلى تضییقه، 

أو الأمــوال للخطــر بــالحبس مــدة لا تزیــد علــى ســنة وبغرامــة لا تقــل عــن ألــف جنیــه ولا یزیــد علــى 

ثلاثــة آلاف جنیــه أو بإحــدى هــاتین العقــوبتین وتضــاعف العقوبــة الســالبة للحریــة والغرامــة المالیــة 

  .)٤(دانةعند العودة لإرتكاب الفعل خلال سنة من تاریخ الحكم بالإ

                                                           

  م. ٢٠٠٨لسنة  ١٢١) من قانون المرور المصري رقم ٥٤المادة ( )١(

  م. ٢٠٠٨لسنة  ١٢١نون رقم ) من القا٦١المادة ( )٢(

  م. ٢٠٠٨لسنة  ١٢١) الفقرة الأولى من قانون المرور المصري رقم ٨١المادة ( )٣(

  م. ٢٠٠٨لسنة  ١٢١) الفقرة الثانیة من قانون المرور المصري رقم ٨١المادة ( )٤(
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ــــة  ــــى نفق ــــة عل ــــة أســــباب المخالف ولضــــباط المــــرور المختصــــین والأمنــــاء والمســــاعدین إزال

المتسبب بالطریق الإدارىن من تاریخ إعادة المركبة إلیـه وإلا سـقط حقـه فـي الاسـترداد وتسـقط مـن 

  حساب المدة التي تسترد عنها الضریبة أجزاء الشهر. 

علــى أنــه: "كــل مركبــة یســتولى علیهــا، طبقــاً  ) مــن ذات القــانون٦٢وأیضــاً نصــت المــادة (

لأحكام قانون التعبئة العامة تلغى رخصتها من تاریخ الإستیلاء علیها، ولمالـك المركبـة أن یطلـب 

أسترداد ما أداه من ضرائب عن المدة الباقیة مـن التـرخیص بحیـث لا تقـل عـن شـهر إذا مـا طلـب 

بــة وإلا ســقط حقــه فــي الاســترداد وتســقط مــن خــلال ثلاثــة أشــهر مــن تــاریخ الإســتیلاء علــى المرك

  .)١(حساب المدة التي تسترد عنها أجزاء الشهر

) من القانون على أنه: "مع عدم الإخلال بأیة عقوبة ٢مكرراً /  ٧٢كما ورد نص امادة (

أشد في أي قانون آخر، یعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنیه ولا تزیـد عـن ألـف وخمسـمائة جنیـه، 

كبة تسبب في تلویث الطریق بالقاء الفضلات أو مخلفات بنـاء علـى أیـة أشـیاء أخـرى، كل قائد مر 

وأیضــاً كلــم مــن قــاد مركبــة فــي الطریــق تصــدر أصــوات مزعجــة، وینبعــث منهــا دخــان كثیــف، أو 

عادم غیر مطابق للشروط الیئیة أو رائحة كریهـة أو تطـایر مـن حمولتهـا، وتسـیل منهـا مـواد قابلـة 

ة بالصـــحة العامـــة أو مـــؤثرة فـــي صـــلاحیة الطریـــق للمـــرور، أو یتســـاقط مـــن للإشـــتعال، أو مضـــر 

  حمولتها ما ینال من سلامة الطریق أو یشكل خطراً أو إیذاء لمستعملیه. 

فإذا أرتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانیـة خـلال ثلاثـة أشـهر مـن تـاریخ إرتكـاب الفعـل 

  .)٢(رة السابقة مع سحب رخصة قیادته لمدة عامالثاني، یعاقب بالغرامة المشار الیها في الفق

  ضمانات توقیع الجزاءت الإداریة بقانون المرور:  - ثانیاً 

بدایة، تخضع الجزاءات الإداریـة المقـررة بقـانون المـرور المصـري للمبـادئ العامـة المقـررة 

إلــى  فــي الدســتور والقــانون الجنــائى لمــا لهــذه العقوبــات مــن خصــائص عقابیــة، ممــا یــؤدى فرضــها

المســاس بحقــوق الأفــراد وحریــاتهم فــي الحركــة والتنقـــل، ولــذا لــزم خضــوع تلــك العقوبــات للمبـــادئ 

  .)٣(العامة التي تضمن حقوق الأفراد وحریاتهم شأنها في ذلك شأن العقوبات الجنائیة

) من قانون ٧٣ویحدث ذلك في إجراءات الضبط والتحقیق، حیث جاء في نص المادة (

) من اللائحة التنفیذیة أن الذى یقوم بضبط المخالفة المروریة ٣٦٧مادة (المرور المصري وال

والتحقیق فیها وإثباتها وتحدید الجزاء هو مأمور الضبط القضائى (ضابط المرور المختص)، 

حیث أنه یختص بالكشف عما یقع من جرائم جنائیة وجمع الاستدلالات، ثم یحال للنیابة العامة 

                                                           

  م. ٢٠٠٨لسنة  ١٢١) من قانون المرور المصري رقم ٦٢المادة ( )١(

  م. ٢٠٠٨لسنة  ١٢١) من قانون المرور المصري رقم ٢مكرر/ ٧٢المادة ( )٢(

، ص ١٩٩٩د/ محمد ماهر أبو العینین، التأدیب في الوظیفة العامة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  )٣(

  وما بعدها.  ٣٤٣
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اق أو إصدار أمر بالأ وجه لاقامة الدعوى الجنائیة أو بالإحالة للمحكمة للتصرف إما بحفظ الأور 

المختصة، إلا أن مأمور الضبط القضائى یجمع بین سلطة ضبط المخالفة المروریة والتحقیق 

  .)١(وتنفیذ الجزاء

ویتضح من ذلك أن المشرع المصري قد حصر سلطة سحب أو إلغاء أو إیقاف الرخصة 

  .)٢(القضائى من ضباط المرور المختصلمأمور الضبط 

ولابد من إعلان الجزاء الإداري المقرر للخطأ المرتكب وإعلانه للمخالف وذلك كقاعدة 

  .)٣(عامة

إلا أن ذلك یختلف قلیلا في قانون المرور المصري، عند التطبیق فمأمور الضبط 

رع وأثناء قیامه بعمله القضائى ممثل في ضباط المرور المختصین فیقوم بضبط المخالفة بالشا

ویتم إعلان المخالفة للمخالف، فإذا كانت العقوبة أو الجزاء الإداري یستوجب سحب الرخصة أو 

إلغائه أو إیقافه، یتم عرض ذلك على السید نائب مدیر الأمن المختص لیقرر مدى صحة الواقعة 

) ٣٦٧ن القانون والمادة () م٧٣أو رد الرخصة إلى مالكها كما أكد على ذلك المشرع في المادة (

  من اللائحة التنفیذیة. 

ویبقى للصادر ضده الجزاء الإداري الحق في التظلم من هذا الجزاء وفقاً لما جاء في 

) من قانون المرور خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ إبلاغه بالرفض أو مضى ٧٣نص المادة (

  .)٤(ن التظلم أمام مدیر الأمنخمسة عشر یوماً على تقدیم التظلم دون البت فیه، ویكو 

والمشرع المصري وتحدیداً في قانون المرور لم یعط للإدارة ممثلة في رئیس وحدة المرور 

المختص أو من ینیبه من مأمورى الضبط القضائى الحریة في إختیار الجزاء الإداري الذى یتم 

العقوبات سواء بالنسبة تطبیقه على المخلافة المروریة، وذلك في ضوء التحدید الدقیق لتلك 

للجزاء أو الواقعة، فقد جاء في العدید من المواد تحدید المخالفة والجزاء وعلى سبیل المثال المادة 

                                                           

مقدمة لكلیة  د/ أمین مصطفي محمد، الحد من العقاب في القانون المصري والمقارنن رسالة دكتوراهن )١(

؛ د/ محمد مسعد فودة، النظام القانونى للعقوبات ٢٧٣، ص ١٩٩٣الحقوق، جامعة الاسكندریة، 

  وما بعدها.  ١٦٨، ص ٢٠٠٦الإداریة، مكتبة حلوان، اسیوط، 

د/ أمال عثمان، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، الهیئة العامة للكتاب،  )٢(

  وما بعدها.  ٥٢٩ص ، ١٩٨٧

، ٢٠٠٠د/ عبد الؤوف مهدى، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  )٣(

وما بعدها؛ د/ محمد سامى الشوا، القانون الإداري الزائى، الخطأ الطبى أمام الضاء الجنائى،  ٨٢٤ص 

  ها. ومابعد ١٨٤، ص ١٩٩٣دار النهضة العربیة، القاهرة، 

د/ أمین مصطفي السید، الحد من العقاب في القانون المصري والمقارن، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق،  )٤(

  وما بعدها.  ٢٩٠، ص ١٩٩٣جامعة الاسكندریة، 
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مكرر) من القانون والتي قد جاء فیها بعض المخالفات المروریة التي یجوز فیها لمامور  ٧٢(

  الضبط القضائى سحب رخصة القیادة أو رخصة السییر. 

ى أن المشرع قد وضع الضوابط والضمانات الدستوریة والقانونیة التي تجعل وذلك یعن

الإدارة مقیدة بحدود معینة في توقیع الجزاءات الإداریة بما یكفل حمایة حقوق وحریات الأفراد، 

وعدم إنحراف من القائمین على تطبیق القانون عن الإطار الذى رسمه المشرع، وذلك من خلال 

المروریة، وأیضاً الجزاءات الغداریة، وبالتالي فإن المشرع قد رسم لضبط المرور تحدید المخالفات 

  المختصین إطار محدد یتم العمل من خلاله. 

، وحق التظلم من الجزاء )١(والمشرع حرص على كفالة مبدأ المواجهة وحق الدفاع

  الإداري سواء سحب أو إلغاء أو أیقاف الرخصة.

بدا الشرعیة وذلك یعنى أنه "لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص وكفل المشرع المصري ایضاً م

  .)٢(قانوني یحدد تلك الجریمة، والجزاء المقرر لها بألفاظ كافیة ومحددة

ویترتب على مبدأ الشرعیة أن یلتزم المشرع بالتحدید اواضح والكافي لعناصر المخالفة 

المروریة، وكذلك یلتزم بالتحدید الدقیق للجزاء الإدارى، ووضع حد أدنى واقصى له، وهذا ما 

ظهر في قانون المرور الجدید، ویلتزم بتحدید الإجراءات اللازمة لتظلم من هذه الجزاءات، 

ختصاصات بالقدر الذى یكفل للأفراد الضمانات الكافیة، بحمایة حریاتهم والدفاع عن وتحدید الا

  حقوقهم. 

ویلتزم القاضى بتحدید تكییف الأفعال التي ینظرها، اي البحث عـن الـنص القـانونى الـذى 

ینطبــق علیهــا، ویلتــزم أیضــاً عنــد النطــق باعقوبــة بعقوبــة مــا، أن یثبــت فــي حكمــه وجــود العناصــر 

  املكونة للفعل الإجرامى، ویلتزم بإنزال العقوبة المقررة قانوناً لهذا الفعل. 

بــــدأ الشــــرعیة، صــــدور قــــانون مكتــــوب یحــــدد الجــــرائم والعقوبــــات ویترتــــب علــــى إعمــــال م

م، وما عقب ذلك من ٢٠٠٨لسنة  ١٢١المستحقة علیه، وهذا ما لمسناه في قانون المرور الجدید 

نشر له بعد التصدیق علیه لیعلم به الأفراد، ومنذ هذه اللحظة یصبح الأفراد ملتزمین بما جاء فـي 

                                                           

المستشار/ رجب عبد الحكیم سلیم، مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الدستوریة العلیا منذ  )١(

وما بعدها؛ د/ زكى محمد  ١١٢، ص ١٩٩٩دار النهضة العربیة، القاهرة، إنشاءها، طبعة أولى، 

النجار، حدود سلطات في توقیع عقوبة الغرامة، دراسة تاصیلیة للجرزاءات المالیة وضبط توقیعها في كل 

 ، ص١٩٩٩من النظام التأدیبى والعقود الإداریة والقانون الإداري الجنائى، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

١٤٨ .  

، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٤د/ أحمد فتحى سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم العام، ط  )٢(

  وما بعدها.  ٣٩، ص ١٩٨٥



١٧٩ 
 

ه بالقـــانون، ولـــذا فهـــذا المبـــدأ الأخیـــر یعـــد نتیجـــة منطقیـــة لمبـــدأ هـــذا القـــانون ولا یعـــزر أحـــد بجهلـــ

  الشرعیة. 

وتلتــزم أیضــاً الســلطة الإداریــة ممثلــة فــي رئــیس قســم المــرور المخــتص أو مــن ینیبــه مــن 

مــامورى الضــبط القضــائى، بــأن تكــون قراراتهــا متفقــة وأحكــام القــانون والشــرعیة واللائحــة التنفییــة 

ــــك بمــــا ــــة حقــــوق الأفــــراد  لقــــانون المــــرور، وذل ــــة القــــانون وأیضــــاً ســــیاج لحمای یحقــــق ســــلطة وهیب

  .)١(وحریاتهم

وحرص المشرع المصري على مبدأ تناسب العقوبة وذلـك فـي التعـدیل الأخیـر الـذى أجـراه 

علــى قــانون المــرور، فقــد راعــى عــدة معــاییر لإقامــة المــوازین بالقســط بــین قــدر المخالفــة المروریــة 

  .)٢(ولاً إلى معقولیة وتناسب الجزاءومقدار ما یناله جزاء وص

وأیضــاً لا یجــوز تعــدد الجــزاءات الإداریــة عــن مخالفــة واحــدة، وأصــل هــذا الإلتــزام المبــدأ 

القانونى "امتناع عقـاب المـتهم عـن فعـل أكثـر مـن مـرة، ذلـك أن الجـزاء تحقـق غایتـه بمجـرد إنزالـه 

ة آخـرى عـن ذات الفعـل فـإن هـذا یعـد على المخالف، فیكون به قد نال جزاءً وفاقاً، فإن عوقـب مـر 

إفراطاً في العقاب لیس له ما یبرره وخرقاً لقاعدة التناسب، وهذا ما أكدته محكمة النقض المصریة 

  .)٣(الدستوریة العلیا

                                                           

  ٢٦٧د/ أمین مصطفي محمد، الحد من العقاب، مرجع سابق، ص  )١(

دار الامعة الجدیدة للنشر،  د/ محمد باهى، الرقابة القضائیة على شرعیة الجزاءات الإداریة العامة، )٢(

ق ٨لسنة  ٢٢، النص ٤/١/١٩٩٢، حكم المحكمة الدستوریة العلیا في ١٤١، ص ٢٠٠٠الاسكندریة، 

  . ٨٩، المجلد الأول، ص ٥دستوریة، مج أحكام المحكمة الدستوریة، ص 

، حكم ٢٠٦، ص ١٣ق، مج س  ٣١لسنة  ٨٩٨، القضیة رقم ١٢/٣/١٩٦٢حكم محكمة النقض في  )٣(

، المجلد ٥ق دستوریة، مج المحكمة، ص  ١٠لسنة  ٣، القضیة ٢/١/١٩٩٣دستوریة العلیا في ال

  . ١٠٣الثانى، ص 



١٨٠ 
 

  المطلب الثاني

  الوسائل القانونیة لسلطات الضبط الإداري 

  في قانون المرور المصري 

  یلي:وتتمثل الوسائل القانونیة فیما 

م ٢٠٠٨لســنة  ١٢١كمــا ذكرنــاً آنفــاً أن المشــرع المصــري قــد حــدد فــي قــانون المــرور رقــم 

وسائل الضبط الإداري على سبیل الحصر وهي في جمیع الأحوال التي ینص فیها  ٧٣في المادة 

هــذا القــانون علــى ســحب الــرخص أو إیقافهــا أو إلغائهــا أو اعتبارهــا ملغــاة، ویصــدر القــرار بضــبط 

مدیر إدارة المرور المختص أو من یفید به من مأمورى الضبط القضائى مـن ضـباط  الرخص من

  .)١(المرور المختصین فور عرض الامر علیه عقب ضبط الواقعة"

ویتبـــین مـــن هـــذا الـــنص كمـــا ذكرنـــا أن المشـــرع المصـــري حـــدد أســـالیب الضـــبط الإداري 

الجــزاءات الإداریــة التــي خولهــا لرجــال المــرور المختصــین لتحقیــق الإنضــباط لحركــة المــرور فــي 

  الشارع المصري وحرصها في سحب وإلغاء وإیقاف الرخص. 

  بالتفصیل.  وقد تحدثنا في الفرع السابق على تلك الجزاءات الإداریة

وایضاً من وسائل الضـبط الإداري لـوائح الضـبط وقـرارات الضـبط الفردیـة والجـزاء الإداري 

الوقـــائى والتنفیـــذ المباشـــر وینطبـــق ذلـــك علـــى قـــانون المـــرور فالمشـــرع جعلهـــا وســـیلة تكفـــل ضـــبط 

تهم الحریــات ضــبطاً تفصــیلیا وتتســم بالمرونــة وتهــدف إلــى تنظــیم ممارســة الأفــراد ولحقــوقهم وحریــا

  من أجل المحافظة على النظام العام. 

  (القرارات التنظیمیة) - لوائح الضبط - ١

یمكــن لســلطات الضــبط الإداري العامــة والخاصــة أن تصــدر قــرارات أو تصــرفات قانونیــة 

عامـــة ومجـــردة تضـــبط بمقتضـــاها حریـــات الأفـــراد وتحـــدد جـــزاءات علـــى مخالفتهـــا، تحقیقـــاً للنظـــام 

  . )٢(ائح الضبطالعام، بموجب ما یعرف بلو 

ولــوائح الضــبط الإداري هــي عبــارة عــن قــرارات إداریــة تنظیمیــة یتعلــق موضــوعها بمركــز 

قانوني عام، مثل قرار رئیس المجلس الشعبي البلـدي بمنـع اسـتعمال مكبـرات لـیلاً ضـماناً للسـكینة 

  . )٣(العامة للمواطنین

وتهدف لوائح الضبط الإداري إلى المحافظة على النظام العام فقط، ومن هنا نشـأ خـلاف 

ـــانون، ووظیفـــة الإدارة  ـــات لا یجـــوز إلا بق ـــى أعتبـــار أنهـــا تقییـــد الحری حـــول مـــدى مشـــروعیتها عل

                                                           

  م. ٢٠٠٨لسنة  ١٢١من قانون المرور المصري رقم  ٧٣المادة  )١(

  . ٢٧٩-٢٧٨د/ محمد الصغیر بعلي، القانون الإدارى، المرجع سابق، ص، ص  )٢(

؛ د/ مصطفي ممدوح ٢٨١- ٢٨٠د/ محمد الصغیر بعلي، القانون الإدارى، المرجع نفسه، ص ص  )٣(

  وما بعدها.  ٨٢محمدن الضبط الإدارى، مرجع سابق، ص 



١٨١ 
 

تنحصــر بوضــع هــذه القــوانین موضــع التنفیــذ، غیــر أن الإتجــاه الــراجح فــي الفقــه والقضــاء یعتــرف 

یــذ هــذه القــوانین عــن طریــق إصــدار اللــوائح التنظیمیــة حتــى ولــو أدى ذلــك إلــى تقییــد لــلإدارة بتنف

 . )١(بعض الحریات، بشرط أن تكون مشروعة ومستندة إلى قانون

  القرارات الفردیة- ٢

تصدرها سلطات الضبط الإداري المختلفة متضمنة أوامر فردیة متعلقة بفرد معین بذاته 

  . )٢(الة معینة بذاتها أوبأفراد معینین بذواتهم أو بح

 وتتخذ القرارات بدورها أشكال كثیرة منها:

  الأمر: -أ

حیث تلجأ سلطة الضبط للحفاظ على النظام العام إلى توجیه أمر إلى شخص أو 

، كالأمر الصادر بمنع تسییر السیارات في )٣(مجموعة من الأشخاص محددین للقیام بعمل معین

  .)٤(الصادر للمتظاهرین بالتفرق وأ للسقوطشارع محدد، أو بهدم منزل آیل 

   المنع: - ب

وهو أعلى أشكال المساس بالحریات العامة ویتم إتخاذه من جانب الإدارة بهدف 

المحافظة على النظام العام، وعندما تفرض الإدارة على الأفراد نشاطاً معیناً فلا تمنع بمجرد 

جمیع أفراد المجتمع، فمنع المرور على جسر لتحقیق مقصد عام یعود بالنفع على  المنع، وأنما

  . )٥(ومنع التجول لیلاً في ظروف غیر عادیة إنما الهدف منه حمایة الأرواح، آیل للسقوط

  :الترخیص -ج

یتمثـــل مضـــمون التـــدبیر الضـــبطي فـــي هـــذه الحالـــة بمـــنح تـــرخیص لمزاولـــة نشـــاط معـــین، 

أو بفــتح مقهــى، أو ممارســة حریــة بصــورة قانونیــة، كــالترخیص الممنــوح لشــخص بفــتح محــل عــام، 

من الحریات العامة، كالترخیص الممنوح بإنشاء حزب من الأحزاب السیاسیة أو عقد اجتماع عـام 

  . )٦(أو القیام بمظاهرة شعبیة

                                                           

، دار ٢د/ علاء الدین عشي، مدخل القانون الإداري ''النشاط الإداري، وسائل الإدارة، أعمال الإدارة''، ج )١(

  . ٣٩، ٤٠، ص ص ٢٠١٠الهدى، عین ملیلة، الجزائر، 

  . ٢٦٥د/ محمد فؤاد عبد الباسط، مرجع سابق، ص )٢(

  . ٢٨١د/ محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص )٣(

  . ٤٠٢، ص٢٠٠٣ي، الوجیز في القانون الإداري، دار وائل للنشر، الأردن، )د/ علي خطار شطناو ٤(

وما  ٤٩٤د/ عمار بوضیاف، مبدأ المشروعیة ودور القضاء الإداري في حمایته، مرجع سابق، ص ص  )٥(

  بعدها. 

  . ٤٠٣، ص٢٠٠٣د/ علي خطار شطناوي، الوجیز في القانون الإدارى،  )٦(



١٨٢ 
 

ویتعــین علــى الشــخص أن یتقیــد بأحكــام التــرخیص الممنــوح لــه، ولا تملــك هیئــات الضــبط 

في القانون إضافة إلى ذلـك یمكـن تصـنیف التـدابیر الإداري اتخاذ إجراءات غیر منصوص علیها 

ــالنظر للشــكل الــذي تصــدرفیه، حیــث تصــنف إلــى إجــراءات مكتوبــة وأخــرى  والإجــراءات الفردیــة ب

شفویة، فقد تصدر الأوامر الضـبطیة مكتوبـة لكـي تفهـم مقاصـدها ومعانیهـا، ولكـي یسـهل إثباتهـا، 

لإجراء الضبطي إلى مجرد حركة مادیة بحتـة وقد تصدر هذه القرارات بصورة شفویة، وقد ینحدر ا

كالحركــة التــي یقــوم بهــا رجــال الســیر فــي المیــادین العامــة لتنظــیم حركــة الســیر، أو حتــى مجــرد  -

  .)١(إشارة آلیة كالإشارة الضوئیة

  استعمال القوة- ٣

یعتبر هذا الأسلوب من أكثر أسالیب الضبط الإداري تهدیدا لحریات الأفراد واعتداء على 

قهم وأكثرهـــا عنفـــا، وذلـــك لقیـــام هیئـــة الضـــبط بعمـــل مـــادي یتمثـــل فـــي اســـتخدام القـــوة الجبریـــة حقـــو 

  . )٢(لإجبار الأفراد على الامتثال للوائح والقرارات الإداریة من أجل حمایة النظام العام

ویعـــد هـــذا الحـــق الممنـــوح لســـلطات الضـــبط الإداري مـــن تطبیقـــات نظریـــة التنفیـــذ الجبـــري 

ـــاً مـــن قبـــل الأفـــراد دون اللجـــوء مقـــدماً  المباشـــر لقـــرارات الضـــبط فـــي حالـــة رفـــض تنفیـــذها إختیاری

 . )٣(للقضاء، وذلك حتى لا تختل مقومات النظام العام

وتعد هذه الوسیلة أستثناء من الأصل العام الـذي یقتضـي الإلتجـاء إلـى القضـاء للتصـریح 

  . )٤(انون أو بحالة الضرورةبأستعمال القوة المادیة، ویرتهن اللجوء إلیها بترخیص من الق

وبنـاءً علـى مـا تقـدم یمكـن تعریـف التنفیــذ المباشـر الجبـري علـى أنـه حـق الإدارة فـي تنفیــذ 

  . )٥(أوامرها على الأفراد بالقوة الجبریة دون الحاجة إلى إذن مسبق من القضاء

  ومن الحالات التي یمكن فیها اللجوء إلى التنفیذ الجبري ما یلي:

  ون أو اللوائح إستخدام هذا الحق. أن یبیح القان -

أن یرفض الأفراد تنفیذ القوانین واللوائح ولا یوجد أسلوب آخر لحمل الأفراد على  -

  إحترام القوانین واللوائح غیر التنفیذ الجبري. 

  في حالة الضرورة أو الاستعجال.  -

                                                           

  یز في القانون الإدارى، المرجع نفسه، نفس الصفحة. د/ علي خطار شطناوي، الوج )١(

  . ١٤لوصیف خولة، الضبط الإداري (السلطات والضوابط)، مرجع سابق، ص )٢(

، ٢٠١١، الإسكندریة، ١د/ حسام مرسي، سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداري، دار الفكر الجامعي، ط )٣(

  . ٤١٣ص

  . ٤١٤الضبط الإدارى، المرجع السابق، ص د/ حسام مرسي، سلطة الإدارة في مجال )٤(

  . ١٢٣د/ مازن لیلو راضي، مرجع سابق، ص  )٥(



١٨٣ 
 

امة الخطـر كما یشترط في جمیع الحالات أن یكون استخدام القوة المادیة متناسباً مع جس

  . )١(الذي من الممكن أن یتعرض له النظام العام

وبناءً على ذلك یحق لإدارة فـي حالـة الضـرورة ودون الحاجـة إلـى حكـم قضـائي أن تلجـأ  

إلى إستعمال القوة المادیة لدفع الخطر، ولو لم یوجد فـي القـانون نـص صـریح یبـیح هـذه الوسـیلة، 

  . )٢(بل لو كان القانون یمنعها صراحة أو ضمناً ذلك لأن الضرورات تبیح المحظورات

وفــي النهایــة فــإن المشــرع المصــري قــد وضــع مــن الجــزاءات الإداریــة فــي قــانون المــرور 

ولوائح الضبط سلطات خولها لرجال المرور المختصین وذلك بهدف المحافظـة علـى النظـام العـام 

من خلال وسائل تجبر الأفراد على إحترام إرادتها دون أن تقید حریات الأفراد بطریقة نهائیة وإنمـا 

  تسم بالمرونة. بقیود ت

ــــذى یوقعــــه مــــأمور الضــــبط  وتجــــدر ملاحظــــة أن المشــــرع المصــــري قــــد أحــــاط الجــــزاء ال

. فـلا یكفـي أن یسـتند )٣(القضائى (ضابط المرور) بقید یتمثل في عدم مخالفة هذا الجزاء للدسـتور

الجـــزاء الإداري غلـــى نـــص قـــانونى للقـــول بمشـــروعیته وإنمـــا ینبغـــى ألا یكـــون مـــن الجـــزاءات التـــي 

ظر الدستور إتخاذها بـالطریق الإدارى، وكمـا ذكرنـا أنـه یحـذر سـلب الحریـة أو مصـادرة الحـق، یح

ـــاً لمـــا جـــاء فـــي نـــص المـــادة ( ـــانون المـــرور فـــإن دوره ٧٣فمـــأمور الضـــبط القضـــائى ووفق ) مـــن ق

ینحصر في سحب أو إلغاء أو إیقاف الرخص، وهي جمیعاً تعد جزاءات إداریـة لا تصـل إلـى حـد 

مصـادرة حـق مـن حقـوق الأفـراد وفـي الحـالات التـي تكـون فیهـا المخالفـة المروریـة  سلب الحریة أو

یصــل فیهـــا العقـــاب إلـــى الحـــبس یـــتم تحریـــر محضــر بالواقعـــة وعـــرض الأمـــر علـــى نیابـــة المـــرور 

  . )٤(المختصة

دراســة فقهیــة مقارنــة بــین الشــریعة الاســلامیة والقــوانین واللــوائح المصــریة ذات الصــلة، وقــد 

ل الدراسة أن المخالفة المروریة هي حدث جاء نتیجة تصرف غیر صحیح نتج عنه تبین من خلا

كسر لنظام أو أكثر من أنظمة المرور، وقد لاحظنا أن تزاید أعداد السیارات والطـرق الممهـدة فـي 

عصــرنا الحــدیث أدى إلــى تفــاقم مشــكلة المــرور حیــث زادت أعــداد المخالفــات المروریــة، وقــد نــتج 

سبة الحوادث وفقدان الأمن العام، وقد استدعى ذلك تدخل رجال السـلطة التنفیذیـة عن ذلك زیادة ن

                                                           

  . ١٢٥، ١٢٤د/ مازن لیلو راضي، مرجع سابق، ص ص  )١(

  . ٤١٩د/ حسام مرسي، سلطة الإدارة في مجال الضبط الإدارى، مرجع سابق، ص  )٢(

الجزاءات الإداریة العامة، الدار الجامعیة  د/ محمد باهى أبو یونس، الرقابة القضائیة على شرعیة  )٣(

  . ٣١٥، ص ٢٠٠٠الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

د/ یحیى الجمل، رقابة مجلس الدولة على الغلط البین للإدارة في تكییف الوقائع، مجلة القانون  )٤(

  وما بعدها.  ٤٢٤، ص١٩٧١، ٤١، س ٤-٣والاقتصاد، العدد 
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والتشریعیة لبذل مزید من الجهد للحد من تلك الحوادث والمشكلات التي تعمل علـى هـدم منظومـة 

  الأمن. 

لقــد تطرقنــا بطبیعــة الحــال فــي دراســتنا إلــى دراســة المفــاهیم المتعــددة للمخالفــات المروریــة 

نا إن المخالفات بصورة عامة تعد نوعاً من أنواع السلوك المنحرف الذي یكسر القانون، حیث عرف

إنّ الــدّوَل التــي لكنــه یختلــف مــن دولــة لأخــرى بحســب القــوانین التــي یــتم تشــریعها، لكننــا لاحظنــا 

تضــع تشــریعات، وقواعــد قانونیــة رادعــة للمخالفــات المروریــة تقــل فیهــا نســبة الحــوادث المروریــة، 

  ة لأن السائقین یتسمون بأعلى قدر من الانضباط والالتزام بالقانون. نتیج

تحدثنا بشكل تفصیلي عن الأبعاد الاقتصادیة والأمنیة للمخالفات المروریـة، وقـد تبـین لنـا 

مــن خــلال الدراســات الاستقصــائیة زیــادة الأعبــاء الاقتصــادیة والضــغوط المالیــة التــي نتجــت عــن 

زیادة نسبة المخالفـات المروریـة التـي تخلـف ورائهـا حـوادث كارثیـة بـین قتلـى ومصـابین، ممـا ینـتج 

  ذلك من زیادة الحاجة إلى الدعم العلاجي والتعویض المادي والمعنوي للمتضررین. عن 

وقــد قمنــا مــن خــلال تلــك الدراســة بــالتركیز علــى أقســام المخالفــات المروریــة وأنواعهــا، وقــد 

لاحظنا تدرج أنواع المخالفات بحسب درجة جسامتها من الأقل خطورة إلـى الأكثـر خطـورة، حیـث 

الفات المروریة، وهناك ما یمسى الجنح المروریة التي یمكن أن تصل العقوبة نجد ما یسمى بالمخ

  فیها إلى السجن المؤبد. 

علـى جانـب آخـر فإننـا تناولنـا فـي البـاب الأول مـن الدراسـة موضـوع البحـث مسـألة قواعـد 

ثنا تنظیم السیر على الطریق ومسؤلیة الاخلال بها في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي، فقد تحد

بشـكل متعمـق عـن أسـباب المخالفـات المروریـة التـي تبـدو كنتیجـة حتمیـة للعشـوائیة المروریـة التـي 

أصبحت سمة رئیسیة في معظم دول العالم خاصة الدول النامیة منها، وقد ظهر للكافة أن معظم 

مروریـة، الرحلة التـي تعـد سـبباً أساسـیاً فـي المخالفـات ال -تلك الأسباب لا تخرج عن بندین، الأول

والرحلة لا تخلو من عناصـر ثلاثـة داخـل الرحلـة وهـي السـائق، الراكـب، والمشـاه، أمـا البنـد الثـاني 

رجـــل المــرور، إشـــارات  -فیحتــوي علــى أســـباب تتعلــق بنظــام المـــرور، وهــم ثلاثـــة عناصــر وهــي 

عــن المــرور، التكــدس المــروري، كمــا قمنــا بإلقــاء الضــوء فــي هــذا البــاب علــى المســئولیة الناشــئة 

المخالفات المروریة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، حیث لا تخـرج تلـك المسـئولیة بطبیعـة 

المسئولیة الجنائیة، والمسئولیة المدنیة حیث تناولنا ماهیة المسئولیة فـي  –الحال عن قسمین هما 

الناشـئة علـى كلا من القانون الوضعي والتشریع الإسلامي وكذلك التعویض الناتج عـن المسـئولیة 

  المخالفات المروریة. 

علـى نفــس السـیاق فإننــا تناولنــا فـي البــاب الثــاني والأخیـر موضــوع علــى درجـة عالیــة مــن 

موضوع ضبط المخالفات المروریة وحمایة النظام العام، حیث تبین لنا من خـلال  -الأهمیة، وهو

أحد العناصر المهمة في البحث أن الضبط المروري یشكل إلى جانب الضبط الذاتي والاجتماعي 
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السلامة المروریة، حیث یشكل قاعدة مهمة في تشكیل السلوك، فهـو تطبیـق الأنظمـة التـي تقررهـا 

ــة لتنظــیم الحركــة المروریــة، وقــد أوضــحنا كیــف تتــولى الإدارة العامــة للمــرور تنفیــذ القــانون،  الدول

یـث تحتـاج تلـك المسـألة إلـى حیث تبین لنا بأن ضبط المخالفات المروریـة لـیس بـالأمر الیسـیر، ح

أعــوان مؤهلــون لمعاینــة المخالفــات المروریــة، وتحدیــد الإجــراءات الخاصــة بهــا، وقــد تحــدثنا بشــكل 

تفصــیلي عــن أصــناف الأعــوان الملكفــة بضــبط المخالفــات المروریــة، وهــي تضــم الشــرطة والظبــاط 

د قمنـا بعقـد مقارنـات ذوي الرتب، ومهندسین الأشغال العمومیة المسئولین عن تخطیط الطـرق، وقـ

  بین الضبط الإداري للمخالفات المروریة، وبعض أنواع الضبط الأخرى.
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  النتائج والتوصیات 

  النتائج: 

نرى من خلال دراسة الإجراءات الضابطة للمخالفات المروریة أننا من خلال تلـك البحـث 

  توصلنا إلى النتائج التالیة:

متمیزة، فهي ضروریة ومحایدة وتهدف إلى وقایة وظیفة الضبط الإداري تتسم بخصائص  -١

النظام العام في المجتمع في ظل سیادة القانون واستخدام وسائل السلطة العامة، ویعرف 

هذا الرأي الضبط الإداري بأنه "وظیفة ضروریة محایدة من وظائف السلطة العامة تهدف 

 .نونإلى وقایة النظام العام في المجتمع بوسائل المشرف ظل القا

 الإداریة الهیئات إلى عامة بصفة بها یعهد التي الصلاحیات تلك هو العام الإداري الضبط  -٢

 .عناصره بجمیع العام النظام على للمحافظة وذلك الإداري الضبط مسئولیة بها المنوط

 في معینة بطریقة العام النظام صیانة المروریة للمخالفة الخاص الإداري بالضبط یقصد -٣

 الثلاثة الأغراض بخلاف آخر غرض أستهداف أو الإداري النشاط أنواع من معینة ناحیة

 قانونى نظام هو أنه العمومیون أي والسكینة والصحة الأمن وهي الخاص الإداري للضبط

 للمرور العامة الآداب ذلك ومثال محدد مرفق أو معین بموضوع یتعلق فردى بنشاط خاص

  .العام النظام على الحفاظ تحقیق إلى وصولاً  المرور قانون تطبیق في وأختصاصاتها

 إلا العام، الإداري اضبط نشاط مجال من أضیق الخاص الإداري الضبط مجال أن ورغم -٤

 الإداري الضبط سلطات من فاعلیة واقوى أكثر سلطات تتولاه التي الهیئات على یسبغ أنه

 .العام

والمخولة لسلطات الضبط  الضبط الإداري العام یقصد به "مجموع السلطات الممنوحة، -٥

الإداري بقصد المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة"، في حین أن الضبط الإداري 

الخاص "یستهدف حمایة النظام العام بطریقة معینة في ناحیة أو نواحي النشاط الفردي 

 .وترمي إلى تنظیم موضوع معین من نشاط الأفراد

النظام العام، حیث تبین لنا من خلال البحث أن الضبط ضبط المخالفات المروریة وحمایة  -٦

المروري یشكل إلى جانب الضبط الذاتي والاجتماعي أحد العناصر المهمة في السلامة 

المروریة، حیث یشكل قاعدة مهمة في تشكیل السلوك، فهو تطبیق الأنظمة التي تقررها 

لإدارة العامة للمرور تنفیذ الدولة لتنظیم الحركة المروریة، وقد أوضحنا كیف تتولى ا

القانون، حیث تبین لنا بأن ضبط المخالفات المروریة لیس بالأمر الیسیر، حیث تحتاج تلك 

المسألة إلى أعوان مؤهلون لمعاینة المخالفات المروریة، وتحدید الإجراءات الخاصة بها، 

مروریة، وهي وقد تحدثنا بشكل تفصیلي عن أصناف الأعوان الملكفة بضبط المخالفات ال

تضم الشرطة والظباط ذوي الرتب، ومهندسین الأشغال العمومیة المسئولین عن تخطیط 
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الطرق، وقد قمنا بعقد مقارنات بین الضبط الإداري للمخالفات المروریة، وبعض أنواع 

 الضبط الأخرى.

فاعلاً یعد شرطي المرور من أبرز المشرفین والمراقبین للحركة المروریة، حیث یقوم بدوراً  -٧

في زیادة حفظ السلامة والأمان على الطرق، وعمل شرطي المرور لا یكمن في إعطاء 

المخالفات فحسب، بل یتعدى ذلك إلى تنظیم السیر، وإیصال المعلومات المتعلقة بأخطاء 

 الطریق ومواصفات المركبات إلى الإدارات التنفیذیة وغیر ذلك. 

ل القانون أكثر تأثیراً من تطبیق الجزاءات ضبط النظام والتصرفات الإیجابیة من رجا -٨

 العقابیة، وذلك من حیث الالتزام بالنظام. 

هناك عدة عوامل تعمل على ردع السائقین وتشجیعهم على احترام المرور وهي:(الضبط  -٩

الأمني من قبل رجال الشرطة، درجة العقوبة التي یتم تطبیقها على السائقین، مقدار 

تبة على العقوبة، الضغط الاجتماعي ونظرة المجتمع تجاه المخالفة، الجزاءات المالیة المتر 

 خطورة تضرر السیارة). 

التأكید على أن المسؤلیة المدنیة قوامها لیس الخطأ، وإنما الضرر وفقاً لنظریة المخاطر  - ١٠

والتي جزاؤها هو التعویض لجبر الضرر اللاحق بالمضرور أو ذوي حقوقه نتیجة لما 

 المروریة. سببته المخالفة 

یتم إثبات المخالفات المروریة من قبل إدارة المرور عن طریق كتابتها في الدفتر الأرشیفي   - ١١

الورقي والالكتروني الخاص بتسجیل المخالفات المروریة في الإدارة التي وقعت فیها 

المخالفة المروریة، حیث یثبت في هذا الأرشیف كافة المعلومات الخاصة بالسیارة ورقمها 

 قت وتاریخ ومكان المخالفة، والتي تعد بمثابة محضر محرر بالمخالفة. وو 

من خلال الدراسة تبین لنا أن السمات السلوكیة للسائقین تؤثر بشكل كبیر على قیادة  - ١٢

 السیارات، حیث أن سلوكیات السائق هي السبب الرئیسي المؤدي لمخالفة قانون المرور. 

المخالفات المروریة هي السبب الأساسي والرئیسي في ارتكاب الحوادث المروریة وزیادة  - ١٣

تكدس الطرق وحركة السیر، ویتسبب ذلك في زیادة الأعباء الاقتصادیة والمعنویة، فالأولى 

نتیجة لما تسببه الحوادث من إصابات وأخطار تعمل على استنزاف موارد شركات التأمین 

رى فإن الضحایا یكونوا بحاجة إلى عملیات جراحیة ورعایة طبیة من جهة ومن جهة أخ

متخصصة تكلف خزانة الدولة الكثیر، أما الناحیة المعنویة فتظهر في فقد الإحساس 

 بالسلامة والأمان في الطریق. 

یحمد للمشرع المصري الاستعانة بالوسائل التكنولوجیة مثل الملصق الالكتروني وغیره من   - ١٤

الرادارات والكامیرات الذكیة والتي دخلت الخدمة لاول مرة لتشكل نقلة نوعیة الاجهزة مثل 

  في مجال المرور والنهوض بالبنبة التحیة التكنولوجیة والاساسیة للطرق
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  التوصیات: 

یامل الباحث إنشاء محاكم خاصة للمخالفات المروریة فقط، وذلك بسبب زیادة عدد  -١

اج بقوة إلى تسریع الإجراءات واختصار الوقت المخالفات في العصر الحدیث، حیث نحت

الطویل المستقطع في عمل المحاضر والتسجیل الیدوي والالكتروني للمخالفات، فإن تطبیق 

  العقوبة بشكل سریع یعمل على تفعیل المراقبة لرجل المرور ویعمل على ردع السائقین. 

وجوب إعادة هیكلة الإدارة المروریة ودعمها تكنولوجیاً بأحدث الأجهزة الآلیة، وذلك من أجل  -٢

مواصلة المراقبة الدوریة التي یقوم بها رجال المرور، وذلك في إطار تفعیل تطبیق قانون 

  المرور وازالة مشاكل التكدسات المورریة. 

ة مع تنظیم كورسات دوریة لفحص وجوب رفع مستوى الكفاءة لأصحاب مدارس تعلیم القیاد -٣

 المستوى المهني للمدربین. 

العمل على معالجة الأسباب الغیر مباشرة للمخالفات المروریة، وذلك بهدف تقلیل تلك  -٤

المخالفات خاصة ما كان متعلق بشبكة الطرق والكباري، وتخطیط الممرات الخاصة للمشاه، 

ى قدر من الأمان في الورش بحیث یكیف ذلك بحسب طبیعة كل طریق وتوفیر أقص

 المیكانیكیة التي توجد على مداخل الطرق الرئیسیة. 

 ضرورة توجیه الدعم لسائقي الأتوبیسات العامة، ووجوب الفحص الدوري للمركبات.  -٥

وجوب العمل على تغییر نظام إجراءات استخراج رخص القیادة، وإلزام إدارة المرور أن  -٦

دف تسهیل الإجراءات والتخلص من الروتین الذي یشل ید یعملوا بنظام المركزیة، وذلك به

 الإدرات المروریة وملاك السیارات، وكذلك یغل ید شركات التأمین. 

وجوب السعي للعمل على رفع مستوى السائقین عن طریق إعداد برامج تدریبیة شاملة  -٧

لكتروني لمختلف الفئات مع ضرورة إدخال نظام الاختبارات عن طریق استخدام النظام الا

 الحدیث. 

یجب أن یتجنب مشرعي قوانین المرور في مصر والدول العربیة وضع الكلمات المعقدة،  -٨

وتجنب العبارات العامة، والعمل دائما على سد الثغرات القانونیة وذلك لأجل ضمان تطبیق 

  القانون. 

   



١٨٩ 
 

  المراجع

  كتب اللغة:

  هـ.١٣٧٥للطباعة والنشر، جمال الدین بن منظور، لسان العرب، طبعة دار بیروت  -١

  

 :لقانونیةالكتب ا

د/ إبراهیم طه الفیاض، القانون الإداري، مكتبة الفلاح للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، سنة  -١

١٩٨٨ .  

  . ١٩٦١، ١ ، ط٢ الوسیط، ج الزیات، معجم حسن مصطفي واحمد د/ إبراهیم -٢

د/ أبي الخیر إسماعیل، الاستنارة في بیان وآداب وركوب السیارة، الطبعة الأولى الریاض،  -٣

  . ١٤٢١دارالمغني

 النهضة دار ،٤ ط العام، القسم العقوبات، قانون في الوسیط سرور، فتحى أحمد/ د  -٤

 .١٩٨٥ القاهرة، العربیة،

لال، القاهرة، دار النهضة أ. عمار بوج –د/ ثروت بدوي، النظم السیاسیة المقارنة، إعداد  -٥

  ١٩٧٢العربیة 

د/ جابر جاد نصار، مسئولیة الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیة قضاء التعویض، دار  -٦

  ١٩٩٥النهضة العربیة، القاهرة 

د/ جلال الصیاد، دراسة إحصائیة عن حوادث المرور، المركز العربي للدراسات الأمنیة،  -٧

  هجریاً ١٤١٠الریاض

جورج فودیل، بیاردلقو لقیه، القانون الإداري. ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعیة  -٨

 . ٢٠٠١للدراسات والنشر والتوزیع، الجزء الثاني، الطبعة الأولى 

، المؤسسة ٢د/ جورج قودیل، بیارد دلقولقیه: القانون الإداري، ت، ر، منصور القاضي، ج -٩

  ١٤٢١م، ٢٠٠١، بیروت، ١ط الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،



١٩٠ 
 

د/ حسام مرسي، سلطة الإدارة في جمال الضبط الإداري _دراسة مقارنة بني القانون  -١٠

  ٢٠١١الوضعي والفقه الإسلامي، دار الفكر الجامعي، مصر

د/ حسن الأحمدي وآخرون، الحوادث المروریة وطرق الحد منها، مجلة الأمن العدد  -١١

  هجریاً ١٤١٨الخامس عشر، شعبان 

درویش عبد الحمید، الضبط الإداري في النظم الوضعیة المعاصرة وفي الشریعة  حسني -١٢

  . ١٩٨٥الإسلامیة، مجلة المحاماة، العدد الثاني، القاهرة 

د/ حسین عثمان محمد عثمان، أصول القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة،  -١٣

  ٢٠٠٤الإسكندریة، 

، ٢مام القاضي، المجلة القضائیة، العدد حفیظ عاشور، تعویض الضحایا لحوادث المرور أ -١٤

١٩٩٥ .  

ماهیة القانون الإداري، التنظیم الإداري، النشاط  - د/ حمدي لقبیلات، القانون الإداري -١٥

  ٢٠٠٨، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان ١الإداري، ج

ه)، أسباب وأنواع المخالفات المروریة وأسلوب معالجتها، ورقة  ١٤١٨د/ خالد القحطاني ( -١٦

مل مقدمة إلى المؤتمر الوطني الأول للسلامة المروریة، مدینة الملك عبد العزیز للعلوم ع

  والتقنیة، الریاض

خالدا لنافع وعبد االله السیف، تحلیل الخصائص النفسیة والاجتماعیة المتعلقة بسلوك قیادة  -١٧

  ، المركز العربي للدراسات الامنیة والتدریب. ١٤٠٨السیارات، الریاض 

شق، المسؤلیة الإداریة بین النصوص القانونیة والاجتهادات القضائیة، بحث لنیل خدیجة عا -١٨

  دبلوم الماستر في القانون العام. 



١٩١ 
 

د/ راضي عبد المعطي السید الآثار الاقتصادیة لحوادث المرور، مركز الدراسات والبحوث،  -١٩

  ٢٠٠٨الریاض، السعودیة 

رور، یوم دراسي حول السلامة د/ راضیة مشري، مداخلة بعنوان: مسببات حوادث الم -٢٠

المروریة في الجزائر بین الواقع. والمأمول، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة 

  ٢٠١٥نوفمبر  ١٦، یو ١٩٤٥مایو ٨في 

  سابعا: الرسائل العلمیة

  الماجستیر

الهیاكل د/ بشرى أمینة بن دعاس، حوادث المرور(أثر الهیاكل القاعدیة، دراسة حالة علاقة  -١

القاعدیة بحوادث المرور بالجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الاقتصاد وتسییر 

الخدمات، تخصص النقل والإمداد، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر، جامعة الحاج لخضر، 

  ٢٠١١- ٢٠١٠باتنة، الجزائر 

- ١٩٧٠رة ما بیف عقاري، دراسة تحمیمیة لحوادث المرور في الجزائر في الفت د/ زكریا -٢

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، فرع اقتصاد وتسییر الخدمات، كلیة العلوم ٢٠١٠

  ٢٠١٠الاقتصادیة والتسییر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

مقرن مسعود الرشیدي، انعكاسات تعدیلات أنظمة المرور على الحوادث من وجهة نظر  -٣

، رسالة مقدمة لنیل الماجستیر في علم الاجتماع، علم العاملین في المرور والسائقین

  . ٢٠١٠الجریمة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة مؤتة، السعودیة، 

نایف بن ناشي الظفیري، الآثار الشرعیة المترتبة على حوادث السیر، رسالة مقدمة لنیل  -٤

  . ٢٠٠٥شهادة الماجستیر في الفقه وأصوله، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة 

  :رسائل الدكتوراه

ره د/ عبد العلیم عبد المجید مشرف علام، سلطة الضبط الإداري في تحقیق النظام العام وأث -١

فرع بني سویف، جامعة القاهرة، مصر، –على الحریات العامة، رسالة دكتوراه كلیة الحقوق 

١٩٩٨  

، دار وائل للنشر، ١د/ على خطار شطناوي، مسؤلیة الإدارة العامة عن أعمالها الضارة، ط -٢

، انظر أیضاً: صفاء رستم السویلمیین، دور مسؤلیة الادارة في ٢٤٤، ص٢٠٠٦عمان 

، رسالة دكتوراه، كلیة الدراسات العلیا، الأ ١حقوق الانسان، دراسة مقارنة، طتعزیز احترام 

  ٢٠١٠ردن 



١٩٢ 
 

د/ فتیحة بن عباس، دور الإعلام في التوعیة والوقایة من حوادث المرور في الجزائر،  -٣

مقارنة بین المناطق الریفیة والمناطق الحضریة، دراسة وصفیة استطلاعیة، أطروحة مقدمة 

توراه في علوم الإعلام والإتصال، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة لنیل شهادة الدك

  ٢٠١٢- ٢٠١١الجزائر 

د/ محمود حمدي عباس عطیة، القرار الإداري والطعن فیه في ضوء تغیر الظروف "دراسة  -٤

  ٢٠٠٩جامعة القاهرة، مصر،  - مقارنة"، رسالة دكتوراه، قسم القانون العام، كلیة الحقوق

دراسة مقارنة، أطروحة لنیل –اطیمة، المسؤلیة المدنیة عن حوادث المرور د/ محمودي ف -٥

  .٢٠١١درجة الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجزائر 

د/ محمد الخلایلة، محاضرات في مسؤلیة الادارة عن أعمالها لطلبة الدكتوراه في القانون  -٦

  داریةالعام، انظر أیضا: د. سعاد الشرقاوي، المسؤلیة الا

  

  الدوریات العلمیة: -ثامناً 

  مجلة حقوق الإنسان،، كلیة الحقوق، جامعة أسیوط.  - 

  مجلة الأمن والقانون، كلیة شرطة دبي، الإمارات العربیة المتحدة،  - 

 مجلة الحقوق، كلیة الحقوق بجامعة الكویت. - 

 .المجلة المغربیة للاقتصاد والقانون المقارن - 

 الجامعة الأردنیة  –مجلة علوم الشریعة والقانون  - 

 .مجلة مصر المعاصرة: نادي قضاة مصر - 
 


